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لجنة القانون الدولي 
الدورة الثالثة والخمسون 

جنيف، ٢٣ نيسان/أبريل - ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
  و ٢ تموز/يوليه - ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ 

تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثانية والخمسين (٢٠٠٠) 
موجز مواضيعي أعدته الأمانة العامـة للمناقشـة الـتي جـرت في اللجنـة السادسـة 

  للجمعية العامة خلال دورا الخامسة والخمسين 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٠-٤مقدمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥١٠-٣٨٣موجز مواضيعي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الدول ٥١٠-١٩٠ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات عامة - ٥١٠-١٢٤
. . . . . . . . . . . . . . مشاريع المواد التي اعتمدا لجنة الصياغة مؤقتا ٨١١-١٣(أ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النطاق �١�١١١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاريف �٢�١٢١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيكل �٣�١٣١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد الأساسية مقابل القواعد الثانوية ١٤١٢(ب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدوين مقابل التطوير التدريجي ١٥١٢-١٧(ج)
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. . . . . . . . . . . . . . . . الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة ١٨١٣(د)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسوية المنازعات ١٩١٣-٢١(هـ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل النهائي لمشروع المواد ٢٢١٤-٢٤(و)

. . . . . . . . . . . . . . . . . الباب الأول - فعل الدولة غير المشروع دوليا - ٢٥١٤-٢٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦١٥العنوان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧١٥-٢٩الفصل الأول - مبادئ عامة

. . . . . . . . . . . . . ٢٧١٥المادة ٢ [٣] - عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا

. . . . . . . . . . ٢٨١٥المادة ٣ [٤] - وصف فعل الدولة بأنه غير مشروع دوليا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩١٥العنوان

. . . . . . . . . . . . . . . ٣٠١٥-٣٣الفصل الثاني - فعل الدولة بمقتضى القانون الدولي
. . . . . . . . . . نسبة تصرفات أجهزة الدولة إليها ٣٠١٥المادة ٤ [٥] -
تحميــل الدولــة تصرفــات الأجــهزة الــتي تتجــــاوز في المادة ٩[١٠] -
. . . . . ٣١١٥تصرفها حدود سلطتها أو تخالف التعليمات
. . ٣٢١٥-٣٣المادة ١٠ [١٥،١٤] - تصرفات الحركات التمردية أو غير التمردية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤١٦-٣٥الفصل الثالث – الإخلال بالتزام دولي
. وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذاً إزاء الدولة ٣٤١٦المادة ١٣[١٨] -
. . . . . . . . . . . . الإخلال بارتكاب فعل مركب ٣٥١٦المادة ١٥ [٢٥] -
. . . . . . . . مسؤولية الدولة عن فعل دولة أخرى ٣٦١٦-٣٩الفصل الرابع -
تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع المادة ١٦ [٢٧] -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦دولياً
التوجيه لارتكاب فعل غير مشروع دولياً وممارسة  المادة ١٧ [٢٨] -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦السيطرة على ارتكابه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسر دولة أخرى المادة ١٨ [٢٨] -

٣٨-٣٩

١٦
. . . . . . . . . . . . الظروف النافية لعدم المشروعية ٤٠١٧-٤٩الفصل الخامس -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤١١٧العنوان
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموافقة ٤٢١٧المادة ٢٠ [٢٩] -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الامتثال للقواعد القطعية ٤٣١٧-٤٤المادة ٢١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفاع عن النفس ٤٥١٧المادة ٢٢ [٣٤] -
التدابـير المضـــادة فيمــا يتصــل بــالفعل غــير المشــروع المادة ٢٣ [٣٠] -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٦١٧دولياً
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة الضرورة ٤٧١٧-٤٨المادة ٢٦ [٣٣] -
. . عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية ٤٩١٨المادة ٢٧ [٣٥] -
. . . . . . . . . . . . . . . الباب الثاني: مضمون المسؤولية الدولية للدولة - ٥٠١٨-٣١٢١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٢١٨العنوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ عامة ٥٣١٨-٦٩الفصل الأول -
. . . . . . الآثار القانونية للفعل غير المشروع دولياً ٥٤١٨المادة ٢٨ [٣٦] -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤١٨العنوان
. . . . . . . . . . . . . . . الكف وعدم التكرار ٥٥١٨-٥٨المادة ٣٠ [٤١، ٤٦] -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٦١٨-٥٨الفقرة الفرعية (ب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٩١٩-٦٤المادة ٣١ [٤٢] الجبر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠١٩الجبر الكامل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١١٩السببية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢٢٠طريقة الإخلال بالالتزام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٣٢٠الفقرة ١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٤٢٠الفقرة ٢
. . . . . . . عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي ٦٥٢٠-٦٦المادة ٣٢ [٤٢] –
. . . . . . النتائج الأخرى للفعل غير المشروع دوليا ٦٧٢٠المادة ٣٣ [٣٨] –
. . . . . . . نطاق الالتزامات الدولية المشمولة ذا الباب ٦٨٢١-٦٩المادة ٣٤ –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٨٢١الفقرة ١
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٩٢١الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٠٢١-٨٨الفصل الثاني – أشكال الجبر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧١٢١أولوية أشكال الجبر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٢٢١-٧٥المادة ٣٦ [٤٣] – الرد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٣٢١الفقرة الفرعية (أ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٤٢١-٧٥الفقرة الفرعية (ب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٦٢٢-٧٩المادة ٣٧ [٤٤] – التعويض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٧٢٢-٧٩الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٠٢٢-٨٣المادة ٣٨ [٤٥] – الترضية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨١٢٢الفقرة ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٢٢٣الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٣٢٣الفقرة ٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤٢٣-٨٧المادة ٣٩ - الفائدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٦٢٣الفقرة ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٧٢٣الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٨٢٣المادة ٤٠ [٤٢] – الإسهام في الضرر

. . . الإخلال الجسيم بالتزامات تجاه اتمع الدولي ٨٩٢٤-١٢١الفصل الثالث – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٥٢٥العنوان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٦٢٥-١٠٥المادة ٤١ – تطبيق هذا الفصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٩٢٦-١٠١مفهوم �اتمع الدولي ككل� 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٢٢٦معنى مصطلح �المصالح الأساسية�

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٣٢٦إمكانية إدراج عناصر المادة ١٩ السابقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٤٢٧الفقرة ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٥٢٧الفقرة ٢
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النتائج المترتبة على الإخـلال الجسـيم بالتزامـات المادة ٤٢ [٥١، ٥٣] -
. . . . . . . . . . . . . ١٠٦٢٧-١٢١تجاه اتمع الدولي ككل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٩٢٨العنوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٠٢٨-١١٢الفقرة ١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٣٢٨-١١٥الفقرة ٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦٢٩الفقرة ٢ (أ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٧٢٩الفقرة ٢ (ب)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٨٢٩-١١٩الفقرة ٢ (ج)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٠٢٩-١٢١الفقرة ٣
. . . . . . . . . . . . . . . الباب الثاني مكررا - إعمال المسؤولية الدولية - ١٢٢٣٠-٤١٩٠
. . . . . . . . . . . . . ١٢٤٣٠-١٤٣الفصل الأول - الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٤٣٠-١٣٠المادة ٤٣ [٤٠] - الدولة المضرورة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٨٣١الفقرة الفرعية (أ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٩٣١-١٣٠الفقرة الفرعية (ب)
. . . . . احتجاج الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى ١٣١٣١-١٣٢المادة ٤٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣١٣١الفقرة ١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٢٣١الفقرة ٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٣٣٢-١٣٥المادة ٤٥ [٢٢] - مقبولية الطلبات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٣٣٢الفقرة الفرعية (أ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٤٣٢الفقرة الفرعية (ب)
. . . . . . . . . . . . . ١٣٥٣٢المادة ٤٦ - سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية
. . . احتجاج الدول غير المضرورة بمسؤولية دولة أخرى ١٣٦٣٢-١٤٣المادة ٤٩ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٨٣٢-١٤١الفقرة ١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٢٣٣الفقرة ٢
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٣٣٣الفقرة ٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٤٣٣-١٨٢الفصل الثاني - التدابير المضادة

. . . . . . . . . . ١٥٢٣٦-١٥٥المادة ٥٠ [٤٧] - موضوع التدابير المضادة وحدودها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٣٣٦الفقرة ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٤٣٦الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٥٣٦الفقرة ٣

. . . . . . . الالتزامات غير الخاضعة للتدابير المضادة ١٥٦٣٦-١٦١المادة ٥١ [٥٠] -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٧٣٧الاستهلال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٨٣٧-١٦٠الفقرة ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦١٣٧الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٢٣٨-١٦٣المادة ٥٢ [٤٩] التناسب

. . . . . . ١٦٤٣٨-١٧٣المادة ٥٣ [٤٨] الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٦٣٨الفقرة ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٧٣٨-١٦٨الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٩٣٩الفقرة ٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٠٣٩الفقرة ٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧١٣٩-١٧٣الفقرة ٥

. . . . ١٧٤٤٠-١٨٢المادة ٥٤ - التدابير المضادة من جانب دول غير الدولة المضرورة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٨٤١الفقرة ١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٩٤١-١٨١الفقرة ٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٢٤١الفقرة ٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٣٤٢-١٩٠الباب الرابع – أحكام عامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٥٤٢-١٨٦المادة ٥٦ [٣٧] مبدأ التخصيص
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المسـؤولية الـتي تقـع علـى منظمـة دوليـــة أو المســؤولية عــن المادة ٥٧ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٧٤٢سلوك منظمة دولية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسؤولية الفردية ١٨٨٤٢المادة ٥٨ -
. . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٩٤٢-١٩٠المادة ٥٩ [٣٩] العلاقة بميثاق الأمم المتحدة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحماية الدبلوماسية ١٩١٤٣-٢٣١باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات عامة - ١٩١٤٣-١٢٠٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات على المواد - ٢٠١٤٥-٢٢٣١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٤٥-٢٠٣المادة ١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٤٤٦-٢٠٦المادة ٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٧٤٧-٢٠٩المادة ٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٠٤٧-٢١٢المادة ٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٣٤٨-٢١٦المادة ٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٧٤٩-٢٢٤المادة ٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢٥٥١-٢٢٧المادة ٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢٨٥٢-٢٣١المادة ٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأفعال الانفرادية للدول ٢٣٢٥٤-٢٨٢جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحفظات على المعاهدات ٢٨٣٦٢-٣١٢دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات عامة - ٢٨٣٦٢-١٢٩٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع المبادئ التوجيهية - ٢٩١٦٣-٢٣٠٤
مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ (تعريف التحفظـات) و ١-١-١ (الغـرض مـن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩١٦٣التحفظات) 
٢٩٢٦٣مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٢ (الحالات التي يجوز فيها ابداء التحفظات) 
٢٩٣٦٤مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٨ (التحفظات المبداة بمقتضى شروط استثناء)
. . . . ٢٩٤٦٤مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢-١ (الإعلانات التفسيرية المشروطة) 
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مشروع المبدأ التوجيهي ١-٣-١ (طريقة التمييز بـين التحفظـات والإعلانـات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٥٦٤التفسيرية) 
مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٣-٣ (إصـدار إعـلان انفـرادي في حـالات حظــر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٦٦٤إبداء تحفظ) 
ـــهد بالتزامــات مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٤-١ (الإعلانـات الراميـة إلى التع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٧٦٤انفرادية) 
ـــدأ التوجيــهي ١-٤-٧ (الإعلانــات الانفراديــة الــتي تنــص علــى مشـروع المب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٨٦٤الاختيار بين أحكام معاهدة) 
٢٩٩٦٥مشروع المبدأ التوجيهي ١-٥-١ (�التحفظات� على المعاهدات الثنائية) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٠٦٥-١٣٠١-٧ بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية

. . . . . . ٣٠١٦٥مشروع المبدأ التوجيهي ١-٧-٢ (بدائل الإعلانات التفسيرية) 
مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٢-١ (وضـع التحفظـات عنـد التوقيـــع والتــأكيد
الرسمي) ومشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-٢ (وضع التحفظـات أثنـاء التفـاوض
. . . . . . . . . . ٣٠٢٦٥بشأن نص المعاهدة واعتماده أو توثيقه والتأكيد الرسمي) 
مشـروع المبـــدأ التوجيــهي ٢-٢-٤ (التحفظــات المعــرب عنــها عنــد التوقيــع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٣٦٥والواردة صراحة في المعاهدة) 
ــاء مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٤-٤ (إصـدار إعلانـات تفسـيرية مشـروطة أثن
التفاوض بشأن نص معـاهدة أو اعتمـاده أو توثيقـه أو التوقيـع عليـه أو تـأكيده
رسميا) ومشــــروع المبدأ التوجيهــي ٢-٤-٥ (عدم التصديـق علـى الإعلانـات
التفسـيرية الصـادرة عنـد التوقيـــع علــى [اتفــاق ذي صيغــة مبســطة] [معــاهدة
ــــهي ٢-٤-٦ تدخــل حــيز النفــاذ بمجــرد توقيعــها]) ومشــروع المبــدأ التوجي

٣٠٤٦٥(الإعلانات التفسيرية التي تصدر عند التوقيع والتي ترد صراحة في المعاهدة) 
. . مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-١ (إبداء التحفظات بعد فوات الأوان)  - ٣٠٥٦٦-٣٣١٢
المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي هاء -
. . . . . . . . . . . . . . . ٣١٣٦٧-٣٧٢(منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطرة) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات عامة - ٣١٣٦٧-١٣٣١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات على المنع ٣١٤٦٧-٣٢٤(أ)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات بشأن المسؤولية ٣٢٥٦٩-٣٣١(ب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعليقات على المواد  - ٣٣٢٧٠-٢٣٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣٢٧٠-٣٣٤الديباجة

. . . . . . . . . . . . . . ٣٣٥٧٠-٣٤٠المادة ١ - الأنشطة التي ينطبق عليها مشروع المواد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤١٧١-٣٤٢المادة ٢ - المصطلحات المستخدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٣٧١-٣٤٥المادة ٣ - المنع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٦٧١المادة ٤ - التعاون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٧٧١المادة ٥ - التنفيذ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٨٧١المادة ٦ – الإذن المسبق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٩٧٢-٣٥٤المادة ٧ - تقييم الأثر البيئي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٥٧٢-٣٥٦المادة ٩ - الإخطار والإعلام

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٧٧٢-٣٥٩المادة ١٠ - المشاورات بشأن التدابير الوقائية

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦٠٧٣المادة ١٤ - الأمن القومي والأسرار الصناعية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦١٧٣-٣٦٢المادة ١٥ – عدم التمييز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦٣٧٣-٣٦٤المادة ١٦ - التأهب لحالات الطوارئ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦٥٧٣-٣٦٨المادة ١٩ – تسوية المنازعات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشكل النهائي لمشروع المواد – ٣٦٩٧٣-٣٣٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة ٣٧٣٧٤-٣٨٣واو -
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مقدمــة 
قررت الجمعية العامة في جلسـتها العامـة التاسـعة مـن  - ١
ـــودة في ١١ أيلــول/ســبتمبر  دورـا الخامسـة والخمسـين، المعق
٢٠٠٠، وبنــاء علــى توصيــة المكتــب، أن تــدرج في جـــدول 
أعمال الدورة البند المعنـون �تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن 
ــــا الثانيـــة والخمســـين� وأن تحيلـــه إلى اللجنـــة  أعمــال دور

السادسة. 
ونظرت اللجنة السادسة في البند في جلساا من ١٤  - ٢
ــــــــودة في ٢٣ و ٢٤ و ٢٧  إلى ٢٤ وفي الجلســــــة ٣٠، المعق
ـــرين الثــاني/  تشـرين الأول/أكتوبـر وفي ١ و ٢ و٣ و ١٥ تش
نوفمبر ٢٠٠٠. وعرض رئيس لجنة القانون الدولي في دورـا 
الثانية والخمسين تقرير اللجنة: الفصـول مـن الأول إلى الرابـع 
ـــــودة في ٢٣ تشــــرين الأول/أكتوبــــر؛  في الجلســـة ١٥، المعق
والفصلـين الخـــامس والســادس في جلســتها ١٨، المعقــودة في 
٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر؛ والفصـول مـن السـابع إلى التاســع 
ـــودة في ١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر. وفي  في جلسـتها ٢٢، المعق
الجلسة ٣٠، المعقودة في ١٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـدت 
 Corr.1 و A/C.6/55/L.6 اللجنــة السادســــة مشـــروع القـــرار
المعنون �تقرير لجنة القانون الدولي عـن أعمـال دورـا الثانيـة 
ـــة العامــة مشــروع القــرار في  والخمسـين�. واعتمـدت الجمعي
جلســـــتها ٨٤، المعقـــــودة في ١٢ كـــــانون الأول/ديســــــمبر 

٢٠٠٠، بوصفه القرار ١٥٢/٥٥. 
وفي الفقرة ٢١ من القرار ١٥٢/٥٥، طلبت الجمعية  - ٣
العامــة إلى الأمــين العــام أن يعــد ويعمــم موجــــزا مواضيعيـــا 
للمناقشة التي جـرت بشـأن تقريـر اللجنـة في الـدورة الخامسـة 
ـــة العامــة. وتلبيــة لذلــك الطلــب، أعــدت  والخمسـين للجمعي
الأمانـة العامـة هـذه الوثيقـــة الــتي تتضمــن الموجــز المواضيعــي 

للمناقشة. 

وتتـألف الوثيقـة مـن سـتة أجـــزاء: ألــف - مســؤولية  - ٤
الدول؛ باء – الحماية الدبلوماسية؛ جيـم – الأفعـال الانفراديـة 
للدول؛ دال - التحفظات على المعـاهدات؛ هـاء - المسـؤولية 
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهـــا 
ـــدولي (اتقــاء الضــرر العــابر للحــدود الناشــئ عــن  القـانون ال
أنشطة خطرة)؛ واو - قرارات واستنتاجات اللجنة الأخرى. 

  
موجز مواضيعي 

ألف - مسؤولية الدول 
ملاحظات عامة  - ١

كان هناك اتفاق عام فيما يتعلـق بأهميـة عمـل اللجنـة  - ٥
بشأن مسؤولية الدول، الذي وصف بأنه مشروع ضخم وأنه 
أهم عمل تدويني قـامت بـه اللجنـة حـتى الآن، فضـلا عـن أنـه 
معلم في مجال تدويــن القـانون الـدولي يمكـن أن يصبـح عنصـرا 
هاما في النظام القانوني الـدولي. وأُبديـت ملاحظـة مفادهـا أن 
تدوين هذا الموضوع، الـذي يكتسـي أهميـة كبـيرة في انسـجام 
العلاقات الدولية ويشكل أحد اـالات الأساسـية في القـانون 
الـدولي المعـاصر، يمثـل بديـلا حاسمـــا لاســتخدام القــوة كــأداة 
ـــة الســلم  لتسـوية المنازعـات بـين الـدول وأفضـل طريقـة لصيان

والأمن الدوليين وتوطيدهما. 
ـــرر  وأعــرب متكلمــون كثــيرون عــن تقديرهــم للمق - ٦
الخاص لمساهمته في عمل اللجنة بشأن هـذا الموضـوع. وذُكــر 
أن آخـر تقريـر لـه تضمـن تحليـلا واضحـا وشـاملا للموضـــوع 
وكان في حد ذاته مسـاهمة في الدراسـات القانونيـة الدوليـة في 
الميـدان. وحظـي النـهج الجديـــد الــذي وضعــه المقــرر الخــاص 
بشأن الموضوع بالتأييد. كما حظي تنقيحـه المقـترح لمشـروع 
المـواد بـالقبول إذ أنـه يتسـم بمزيـد مـن الدقـة ويتضمـن قواعـــد 

أحدث من القواعد الواردة في النسخة السابقة. 
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ـــر للجنــة للتقــدم الكبــير  وفي حـين أعـرب عـن التقدي - ٧
الـذي أحـرز في السـنوات الأخـــيرة، جــرى حثــها علــى إتمــام 
عملـها بشـأن موضـوع مسـؤولية الـدول المـدرج علـى جــدول 
أعمالها منذ خمسة عقـود مـن الزمـن تقريبـا، وذلـك باختتامـها 
القراءة الثانية في اية دورا المقبلــة، في عـام ٢٠٠١، لتفـادي 
المزيـد مـن التأخـير علــى إثــر التغيــير الــذي لا منــاص منــه في 
تركيبـة اللجنـة بعـد انتخاـا في وقـت لاحـق مـن هـذه الســنة. 
بيد أنه أعرب أيضا عن الرأي بأن اللجنـة لا ينبغـي أن تعجـل 
باعتمــاد مجموعــة قواعــد قــد تبــدو غــير ملائمــة بعــد بضـــع 
سنوات، نظرا لأن المسائل العالقـة لم تسـو في القـانون الـدولي 

العام الذي يطرأ عليه تغيـر سريع. 
مشاريع المواد التي اعتمدا لجنة الصياغة مؤقتا  (أ)

ــواد  رحـب المندوبـون بقـرار اللجنـة إدراج مشـاريع الم - ٨
التي اعتمدا لجنة الصياغة مؤقتا في تقريرها لتنظر فيها اللجنـة 
السادسة قبل أن تعتمدها اللجنة وذلك من أجـل تيسـير إنجـاز 
العمل المتعلق بنص المواد في الوقت المناسب. وركزت اللجنـة 

السادسة في نظرها في الموضوع على مشاريع المواد تلك(١). 
ورأي أن العديـد مـن التحســـينات في مشــاريع المــواد  - ٩
ـــة السادســة. وتم التــأكيد  تعكـس التعليقـات الـتي أبدـا اللجن
على أهمية مراعـاة آراء الحكومـات والممارسـة الـتي تظـهر مـن 
ردودها، لا سيما في مجال تسوية المسائل العالقة، وذلك نظـرا 

لأهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. 
ـــع الارتيــاح أن مشــاريع  ولاحـظ عـدد مـن الوفـود م - ١٠
القـرارات الجديـدة أكـثر بسـاطة ووضوحـــا وفعاليــة ومنطقيــة 
واتساقا كما أا متوازنـة وسـليمة فنيـا وواقعيـة وبالتـالي فـهي 
تشـكل تحسـنا كبـيرا مقارنـة بـالمواد الـتي اعتمـــدت في القــراءة 
الأولى في عـام ١٩٩٦. ولوحـظ أنـه اصبـح مـن الواضــح الآن 

أن الهــدف مــن مشــاريع المــواد هــــو تنظيـــم العلاقـــات بـــين 
الأطــراف الثلاثــة، أي الــدول المســؤولة، والــدول المضـــرورة 
والـدول الأخــرى غــير الــدول المضــرورة. ولوحــظ أيضــا أن 
حـذف الإشـارات إلى بعـــض الإمكانيــات المســتبعدة جعلــت 
النـص أكـثر واقعيـة وبالتـالي أكـثر قبـــولا، ويحتمــل أن يكــون 
أكثر تأثيرا في قرارات السياسة العامة وممارسـات الـدول. وفي 
الوقـت نفسـه، رئـــى أنـه يلـزم الانتظـار بعـــض الوقــت لمعرفــة 
مـا لبعـض الأحكـام مـن تأثـير محـدد علـى العلاقـــات الدوليــة، 
وذلك مثل الأحكام المتعلقة بالتدابير المضـادة وخاصـة التدابـير 
الجماعية المضــادة؛ والإخـلال الجسـيم للالتزامـات إزاء اتمـع 
الدولي ككل؛ وتعريف الدولة المضرورة. بيـد أنـه أعـرب عـن 
رأي مفـاده أن اللجنـة لم تضـــع بعــد مجموعــة مشــاريع مــواد 
شـاملة ومفهومـة بشـأن مســـؤولية الــدول، وأن إدراج أجــزاء 
ـــير  كبــيرة مــن مشــاريع المــواد، مثــل الأجــزاء المتعلقــة بالتداب
المضادة وتسوية المنازعات أمر مثـير للتسـاؤل. وذكـر أنـه مـن 
ـــدلا مــن صياغــة  الأفضـل وضـع نـص عـام وبسـيط وواضـح ب

مفصلة يمكن أن تثير جدلا. 
 

النطــاق  �١�
أيـد المندوبـون توسـيع نطـاق مشـــاريع المــواد ليشــمل  - ١١
جميـع حـالات مسـؤولية الـدول. وأيـدوا كذلـك تنقيـح النــص 
لتفـادي المسـائل الخلافيـة الـتي لا تقـع بـالضرورة ضمـن نطــاق 
المواد والتركيز بدلا من ذلك على آثار الأفعال غـير المشـروعة 
دوليـا الـتي كـانت تنطـــوي علــى مشــاكل مربكــة في القــراءة 
الأولى. ورئــي مبدئيـا أن مشـاريع المـواد ينبغـــي أن تقتصــر في 
المرحلة الراهنة على المسؤولية بين الدول، هذه المسألة المعقـدة 
للغايــة، وأن تنســب ســــلطة الاحتجـــاج بالمســـؤولية للـــدول 
وحدهـا، وتسـتثني في الوقـت نفسـه المنظمـات الدوليـة وســـائر 
المؤسسات أو الأفراد مـن النظـام القـانوني الـذي تشـكله. وفي 
مرحلة لاحقة، وما أن تثبت فعالية النظام، فإنه قد يصبـح مـن 
الممكــن تدويــن بقيــة أشــكال الاحتجــاج بمســؤولية الـــدول. 

 
 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسـة والخمسـون،  (١)
الملحق رقم ١٠ (A/55/10)، الفصل الرابع، التذييل. 
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واقـترح أن تمـيز اللجنـة عنـد وضعـها الصيغـة النهائيـة لمشــاريع 
المـواد بـين مسـؤولية الـــدول بصفتــها تلــك ومســؤوليتها عــن 
الأضـرار العـابرة للحـدود الناشـئة عـن الأنشـــطة الخطــرة الــتي 
تكون الجهة القائمة بالنشاط هـي المسـؤولة الأساسـية بصـورة 

رئيسية عنها. 
 

التعاريــف  �٢�
فيما يتعلق بالتعاريف، رئــي أنه من الضروري، وفقـا  - ١٢
ــدول  لمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، وضـع تعريـف لمسـؤولية ال
عـن أعمالهـا غـير المشـروعة دوليـــا بالاســتناد إلى اتفاقيــة فيينــا 
لقـانون المعـاهدات. ورئـــي أيضـا أنـه لا يـزال مـن الضـــروري 
أيضـا وضـع تعريـــف دقيــق لمفــاهيم جرائــم الدولــة والأفعــال 
ــــة  القســرية الانفراديــة والتدابــير المضــادة الــتي تتخذهــا الدول
المضـرورة ضـد الدولـة المسـؤولة ـدف تحقيـق تـوازن مناســب 
للمصالح بين تلك الدولتين. بيد أنه رئـي أيضا أن دور اللجنـة 
ـــانون الــدولي المنصــوص عليــه في ميثــاق الأمــم  في تدويـن الق

المتحدة لا يستلزم تدوين المفاهيم قبل أن تنضج. 
 

الهيكــل  �٣�
ـــدة عــن تأييدهــا لهيكــل مشــاريع  أعربـت وفـود عدي - ١٣
المواد الجديد، بيد أنه أعرب عن رأي مفاده أن شكل القانون 
الرومـاني يمكـن أن يسـاعد في توضيـــح هيكــل مــواد مشــاريع 
المـواد فيمـا يتعلـق بـــالقواعد الموضوعيــة، وهــي القواعــد الــتي 
تتناول الحقوق الموضوعية لأشـخاص القـانون وسـلوكهم إزاء 
ـــا ضمــان   بعضـهم البعـض، أو القواعـد الإجرائيـة الـتي أريـد
تطبيق القواعد الموضوعية. واقترح أن القواعد الموضوعية الـتي 
لا لــزوم لكثرــا يمكــن تأسيســها علــى مبــدأ العقــد شـــريعة 
ـــى ضــرورة  المتعـاقدين، وأنـه ينبغـي أن تنـص، كحـد أدنى، عل
الكف عن الفعل غـير المشـروع وجـــبر الضـرر الـذي أدى إلى 
ذلـك الفعـل. وينبغـي أن تتنـاول القواعـــد الإجرائيــة مســألتين 
رئيسيتين هما: ما هي الجهة المرخـص لهـا بـأن تقـرر أن التزامـا 

دوليـا مـا قـد انتـهك ومـا هـي الجهـة المرخـص لهـــا بــأن تحتــج 
بمسؤولية الدولة في حالة حدوث انتهاك؟ 

 
القواعد الأساسية مقابل القواعد الثانوية  (ب)

لوحـظ أن تحديـــد المســؤولية الثانويــة يســتلزم تحديــد  - ١٤
معايـير المسـؤولية الرئيسـية الـتي تم انتهاكـها، ولوحـــظ أن مــن 
أكــثر المســائل إثــارة للجــدل مســألة إدراج مــــواد تشـــير إلى 
المسؤولية الرئيسية للدولـة أو عـدم إدراجـها أو قصـر مشـاريع 
المواد على الحالات المتصلـة بالمسـؤولية الثانويـة. وأعـرب عـن 
الـرأي بـأن التميـيز بـين القواعـد الأساســـية والقواعــد الثانويــة 
جعل من الممكن تفادي كثير مـن العقبـات النظريـة والعمليـة. 
وفي هــذا الصــدد، أعــرب عــن التــأييد لمشــاريع المــــواد الـــتي 
لا تتنــاول مســألة تحديــد الدولــة المســؤولة لأن هــذه المســـألة 
تغطيها القواعد الأساسية. وأُبـــدي تـأييد أيضـا لحـذف بعـض 
مشاريع القرارات المتعلقة بـالقواعد الأساسـية للقـانون الـدولي 
بوصفها تشكل تحسينا في النص وكذلك لقرار المقـرر الخـاص 
بعـدم التعـرض بـالتفصيل لمشـكلة تعريـف القواعـد الأساســـية، 

أملا في أن تقتصر اللجنة على تدوين القواعد الثانوية. 
 

التدوين مقابل التطوير التدريجي  (ج)
أعـرب عـن الـرأي بـأن مشـاريع المـواد تشـكل توازنــا  - ١٥
إيجابيـا بـين القـــانون العــرفي والعنــاصر الابتكاريــة الراميــة إلى 
تشجيع التطوير التدريجي للقانون الـدولي. ووصفـت مشـاريع 
المواد بأا تدوين مناسـب للقـانون العـرفي بشـأن الموضـوع في 
حين أا شملت عناصر ابتكارية الهدف منها ضمان أن يكـون 
النظـام الـذي يحكـم مسـؤولية الـدول منصفـا في ضـــوء الواقــع 
الجديـد للعلاقـات الدوليـة. وفي الوقـت نفسـه، بينمـــا حظيــت 
زيـادة توضيـح مشـاريع المـواد بـالقبول، شكـــك البعـض بأـــا 
ابتكارية أكثر من الـلازم. واقـترح أن إجـراء تقييـم للتغيـيرات 
ـــواد لكــي تعكــس التطويــر التدريجــي للقــانون  في مشـاريع الم

الدولي يعتمد على شكلها النهائي. 
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وقيـل إن الكثـير مـن التحسـينات الـــتي أدخلــت علــى  - ١٦
نص مشروع المواد تشكل محاولة الغـرض منـها زيـادة الالـتزام 
بالقـانون العـرفي القـائم والممارســـات الفعليــة للــدول. واعتــبر 
التركيز على التدوين بدلا من التطوير التدريجي جديـرا بالثنـاء 
لأن مســؤولية الــدول تشــكل جــزءا مــن الهيكــــل الأساســـي 
للقـانون الـدولي ورئـــي أن الـــدول ســتتردد في دعــم القواعــد 
الجديدة ما لم تعكس القانون العرفي القائم. ومع الاتفاق على 
ــــدولي  أن نــص مشــروع المــواد ينبغــي أن يعكــس القــانون ال
ـــن التحســينات  العـرفي، أعـرب عـن الـرأي بأنـه علـى الرغـم م
الكبيرة في نص المواد، فإن بعض الأحكام تشكل خروجا عن 
القانون الدولي العرفي وأنه يمكن مواءمتها على نحو أفضـل مـع 
الممارسة الدولية، لا سـيما الأحكـام المتعلقـة بالتدابـير المضـادة 
والإخلال الجسيم بالالتزامــات الأساسـية إزاء اتمـع الـدولي، 
وتعريف �الدولة المضرورة�. واقترح أنه من غير المســتصوب 
اعتماد ج ابتكاري ثـوري في مجـال معقـد مـن الناحيـة الفنيـة 
وشديد الحساسية سياسيا، وأنه يلزم مواصلة العمـل والتوصـل 

إلى نص يمثل ممارسات الدول. 
ومـن ناحيـة أخـرى، أعـرب عـــن الــرأي بــأن اللجنــة  - ١٧
لا ينبغي أن تقتصر على تدوين القواعد الدولية القائمـة، وإنمـا 
يجــب أن تســعى إلى الإســهام في التطويــر التدريجــي للقـــانون 
الــدولي، لا ســيما بشــأن مســألة لهــا مــن الأهميــة مــا لمســـألة 
مسـؤولية الـدول. وأعـرب عـن الـرأي أيضـا بضـرورة الحــرص 
ـــهج التقليــدي المعــهود علــى  علـى تجنـب العـودة إلى اتبـاع الن
حساب الأفكار التقدمية المدخلـة في القـانون وذلـك، إلى حـد 

بعيد، نتيجة لما للدول المستقلة حديثا من أثر. 
الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة  (د)

صــدرت عــدة ملاحظــــات فيمـــا يتعلـــق بـــالنظر في  - ١٨
الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة في مشاريع المـواد. 
وفي حـين أن الانتبـاه اسـترعي إلى قـرار محكمـة العـدل الدوليــة 
ــــا  في قضيــة شــركة ”Barcelona Traction“ باعتبارهــا اعتراف

بوجود هذه الالتزامات، رأت عدة وفود أن تلـك الالتزامـات 
والطريقة التي جرى تناولهـا ـا في البـاب الثـاني والبـاب الثـاني 
مكـررا مـن مشـاريع المـواد تتطلبـان المزيـد مـــن النظــر المتــأني. 
وأُعرب عن الرأي بأنه رغم أن مشاريع المواد أكـدت مفـهوم 
احترام الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة ونص علـى 
أحكــام بشــــأن تطبيـــق المفـــهوم وذلـــك، أولا، بالاحتجـــاج 
بمسؤولية الدول، وثانيا، عن طريق نظام التدابير المضادة، فـإن 
تلـك الالتزامـات لا تـزال غـير معرفـة تعريفـا جيـدا في القــانون 
الـــدولي. ورأى البعـــض أن مـــن الضـــــروري تدويــــن هــــذه 
الالتزامـات بغيـة تجنـب المشـــاكل المتصلــة بكــل مــن تعريفــها 
والقدرة على الاحتجاج بمسـؤولية الـدول. وأشـار البعـض إلى 
ضرورة الإشارة أيضا إلى الوجه الآخر من وجهي الالتزامـات 
ذات الحجيـة المطلقـة تجـــاه الكافــة، ألا وهــو مفــهوم دعــاوى 
الحسبة التي تقوم ـا الـدول: إذ يـترتب علـى الإخـلال بذلـك 
النـوع مـن الالتزامـات أن يصبـــح بوســع أيــة دولــة عضــو في 
اتمــع الــدولي الاحتجــاج بتلــك المســؤولية، ســواء كــــانت 

ضحية مباشرة للفعل غير المشروع أم لا. 
تسوية المنازعات  (هـ)

أُعـرب عــن التــأييد لقــرار حــذف الأحكــام المتعلقــة  - ١٩
بتسوية المنازعات التي كانت قد اعتمدت، في القـراءة الأولى، 
بوصفـها البـاب الثـالث والمرفقـين الأول والثـاني. ولوحـظ أنـــه 
ليست هناك حاجة إلى آلية تنظيمية خاصـة في المنازعـات الـتي 
تثـير مسـائل المســـؤولية، إذ يمكــن تســويتها في إطــار القــانون 
الــدولي العــام. وأشــير أيضــا إلى أنــه فيمــا عــــدا الإجـــراءات 
الإلزاميـة لتســـوية المنازعــات، المنصــوص عليــها في الصكــوك 
القانونيـة الملزمـة، لا تـزال موافقـة الـدول هـي العـامل الحاســـم 

لاستخدام أية وسيلة من وسائل تسوية المنازعات. 
ـــام  وأعـرب عـن رأي آخـر يفيـد بأنـه رغـم أن الأحك - ٢٠
التي اعتمدت في القـراءة الأولى تحتـاج إلى مراجعـة، حيـث أن 
المـادة ٣٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة تمنـح أطـــراف المنازعــات 
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طائفة من وسائل التسوية السلمية، فلا تـزال هنـاك حاجـة إلى 
أحكـام متعلقـة بتسـوية المنازعـات. وأعـــرب عــن الــرأي بــأن 
وضع آلية فعالـة لتسـوية المنازعـات هـو أمـر لازم في أي نظـام 
قانوني متعلق بمسؤولية الدول كـي يـؤدي وظيفتـه، حيـث أنـه 
بدون ذلك يكون النص ناقصا وتكون فاعليـة مبـدأ المسـؤولية 
ضعيفـة وتطبيقـه ضعيفـا. وبالتـالي أُعـرب عـــن التــأييد لإدراج 
حكم ينص على إجراء إلزامي للتسوية من قبل طـرف ثـالث، 
واقترح أن يتضمن النظام المقـترح إمكانيـة اللجـوء إلى محكمـة 
العـدل الدوليـة للنظـر في المنازعـات المتصلـة بمشـروعي المــادتين 
ـــــتنفاد الإجــــراءات الأخــــرى لتســــوية  ٤١ و ٤٢، بعـــد اس
المنازعات. واقترح أيضـا أن تقـدم اللجنـة نصـا منقحـا للبـاب 
الثالث بوصفه جزءا مـن نـص مكتمـل لمشـروع المـواد للقـراءة 

الثانية. 
وأشـار آخـــرون إلى أن القــرار المتعلــق بــإدراج مــادة  - ٢١
بشـأن تسـوية المنازعـات يعتمـد علـى الشـكل الـذي ســـيتخذه 
مشروع المواد في النهاية. وفي الوقت نفسه، أُعرب عن الرأي 
بـأن وضـع طائفـة مـن قواعـد تسـوية المنازعـات سـيكون أمـــرا 

مفيدا حتى لو لم يتخذ النص شكل اتفاقية ملزمة قانونا. 
الشكل النهائي لمشروع المواد  (و)

ـــق بالشــكل النــهائي لمشــروع المــواد، دعــا  فيمـا يتعل - ٢٢
بعــض المتكلمــين إلى اعتمــاد اتفاقيــة دوليــة بشــأن مســـؤولية 
الدول، تحتل موقعها إلى جانب مشاريع التدوين الكبرى مثـل 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة. وأُعـرب 
عـن الـرأي بـأن وضـع اتفاقيـة سـيكون لـه قـوة تنظيميـــة أكــبر 
ووضوح قانوني أكثر، وسيكون أكثر اتساقا مع ولاية اللجنـة 
ـــــة وليــــس المبــــادئ التوجيهيــــة  في وضـــع الصكـــوك المعياري
الإرشادية. ووجود صك ملزم هو وحده الذي يستطيع توفير 
الضمانات والوضوح اللازمـين لتمكـين الـدول المضـرورة مـن 
الحصول على الجبر. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن وضـع مشـاريع 

المـواد في صـورة إعــلان قــد يــؤدي إلى الاستشــهاد بــالقواعد 
المقررة فيه باعتبارهـا مبـادئ مقـررة، وبعضـها قواعـد مبتكـرة 
تمامـا، بـدون أن يكـون قـد سـبق تنفيذهـا في ممارســـة الــدول. 
وأُشـير أيضـا إلى أن وجـود صـــك ملــزم قانونــا، حــتى بــدون 
ـــه  مشـاركة واسـعة فيـه في المرحلـة الأولى، لا بـد وأن يكـون ل

تأثير أكبر بكثير من الإعلان. 
واقــترح آخــرون ألا يصبــح الهــدف اعتمــاد اتفاقيــــة  - ٢٣
متعـددة الأطـراف. وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اعتمـــاد نــص 
ملزم قانونا أمر ليس واقعيا ولا ملائمـا. وأُشـير إلى أن اعتمـاد 
معـاهدة دوليـــة ســينطوي علــى سلســلة مطولــة وصعبــة مــن 
المفاوضات، ويمكن أن يسفر عن صـك يسـتغرق وقتـا طويـلا 
إلى أن يدخل حيز النفاذ. وعلاوة علـى ذلـك، فبمـا أن النـص 
يتعلق بقواعد ثانوية من قواعـد القـانون الـدولي، فـلا يبـدو أن 
وضعها في شكل معاهدة سيكون ملائما. وبالتالي أُعرب عـن 
التأييد لاعتماد صك غير ملـزم، كـالإعلان أو المدونـة. وجـاء 
ـــط علمــا بــالمواد  في مقـترح أن بإمكـان الجمعيـة العامـة أن تحي
المتعلقة بمسؤولية الدول بوصف ذلـك تعديـلا لبعـض نصـوص 

القانون الدولي، دون إعادة صياغة المواد. 
ومـع ذلـك اقـترح آخـــرون، رغــم تــأييدهم لاعتمــاد  - ٢٤
معـاهدة متعـددة الأطـــراف في آخــر المطــاف، أن يتخــذ ــج 
متعـدد المراحـل يعتمـد عـن طريقـه مـا تتوصـل إليـــه اللجنــة في 
شـكل صـك غـير ملـزم، مثـل إعـلان للمبـادئ يشـكل أساســـا 
لتدوين الموضوع في آخر الأمر في شكل معـاهدة. ومـن شـأن 
هذا النهج أن يكفل أيضا عدم التخلي تماما عـن النـص نتيجـة 

للعقبات الكامنة في التفاوض على صك ملزم. 
 

الباب الأول: فعل الدولة غير المشروع دولياً  - ٢ 
أعـرب بعـض الوفـود عـن التـأييد للتعديـلات المدخلــة  - ٢٥
علـى البـاب الأول، ممـا لم يشـكل في رأيـهم صعوبـات كبـيرة. 
ـــيط البــاب  وأُعـرب عـن التـأييد، بصفـة خاصـة، لمـا يلـي: تبس
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الأول فيما يتعلق بمسألة إسـناد المسـؤولية للدولـة عمـا يشـكل 
انتهاكا لالتزام دولي ومسألة الظروف النافية لعدم المشـروعية؛ 
والشكل الكلاسيكي لمـواد البـاب؛ والتوضيـح الـذي ورد فيـه 
أن أفعال الدولة غير المشروعة دوليـا تشـكل فئـة واحـدة. بيـد 
أنــه أُعــرب عــن الــرأي أيضــا بــــأن البـــاب الأول مفـــرط في 

التعميم. 
العنوان 

اقـترح تعديـل عنـــوان هــذا البــاب ليصبــح �الأفعــال  - ٢٦
المنشئة لمسؤولية الدول�. 

 
 الفصل الأول - مبادئ عامة 

 المادة ٢ [٣](١) - عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا 
اقترح تحسين مشروع المادة ٢ بأن تــدرج بعـد كلمـة  - ٢٧
�إذا� عبـــارة �لم يوجـــد أي مـــن الظـــروف النافيـــة لعــــدم 

المشروعية الواردة في الفصل الخامس من هذا الباب و�. 
وصــف فعـــل الدولـــة بأنـــه غـــير مشـــروع  المادة ٣ [٤] -

دوليا 
أُعـرب عـن الـــرأي بحــذف الفقــرة ٤ مــن المــادة ٤٢  - ٢٨
السابقة، نظرا لورود حكـم عـام يتعلـق بعـدم انطبـاق القـانون 
الداخلي في مشروع المادة ٣ الجديدة التي ينبغـي، كمبـدأ عـام 
ينطبق على جميع مشاريع المواد، وضعها في الفصل الأول مـن 
ــــادة ٣ لجعـــل  البــاب الأول؛ وينبغــي التوســع في مشــروع الم
القـانون الـدولي منطبقـا بشـكل عـام علـى جميـع الحـالات الــتي 
تتعلـق بمسـؤولية الـدول بإضافـة فقـرة ٢ جديـدة تتعلـــق بعــدم 

انطباق القانون الداخلي بوجه عام. 

                                                           
الأرقام الواردة بين قوسين معقوفين هي أرقام المواد المعتمدة في  (١)

القراءة الأولى. 

العنوان 
اقـترح تعديـل عنـوان المـادة ليصبـح نصــه كمــا يلــي:  - ٢٩
�القانون الذي ينطبق لوصف فعـل تقـوم بـه الدولـة بأنـه غـير 

مشروع دوليا�، أو ببساطة �القانون المنطبق�. 
  

 الفصل الثاني - فعل الدولة بمقتضى القانون الدولي 
المادة ٤ [٥] - نسبة تصرفات أجهزة الدولة إليها 

اقترح تبسيط المادة ٤.   - ٣٠
ـــات الأجـــهزة الـــتي  تحميــل الدولــة تصرف المادة ٩[١٠] -
ـــها حـــدود ســـلطتها أو  تتجــاوز في تصرف

تخالف التعليمات 
٣١ – اقترح تبسيط المادة ٩. 

المادة ١٠ [١٥،١٤] - تصرفات الحركات التمرديــة أو 
غير التمردية 

٣٢ – في معـرض النظـــر في الصلــة المفتوحــة الــتي أنشــئت في 
ـــــين تصرفــــات الحركــــات التمرديــــة  مشـــروع المـــادة ١٠ ب
ومسؤولية الدول الجديدة التي تتولد عنها، اعتبر أن من المفيـد 
تحديـد درجـة القـرب الزمـني أو الإطـار الزمـني الـلازم لاعتبــار 
ـــة جديــدة لدولــة مــا  تصـرف حركـة تمرديـة أصبحـت حكوم

تصرفا صادرا عن تلك الدولة. 
كذلك اقترح الإبقاء علـى الفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة  - ٣٣
١٤، اللتين اعتمدتا في القراءة الأولى؛ وأن تضاف عبارة �أو 
غير تمردية� بعد كلمة �تمرديـة� في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ 
ــــاول أيـــة حركـــات ســـوى الحركـــات  الجديــدة، الــتي لم تتن
ـــن المــادة ١٠ تتضمــن  التمرديـة. وإذ أشـير إلى أن الفقـرة ٢ م
على ما يبدو أن هذه الحركة يمكن أن تنشـئ دولـة جديـدة في 
كل إقليم الدولة السابقة، فقد ارتئي أيضا أنه من غير المعقـول 
افـتراض أـا تسـتطيع اكتسـاب ولايـة علـى جـزء مـــن الدولــة 

وليس على الدولة كلها. 
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 الفصل الثالث – الإخلال بالتزام دولي 
وجـــوب أن يكــــون الالــــتزام الــــدولي  المادة ١٣[١٨] -

نافذاً إزاء الدولة 
أُعرب عن الـرأي بـأن المـادة ١٣ ذات طبيعـة تزامنيـة  - ٣٤
دف إلى استبعاد أي أثر رجعي في تطبيق الأحكام، وبالتـالي 

فهي لا تشكل ازدواجا للمادة ١٢. 
 

الإخلال بارتكاب فعل مركب   المادة ١٥ [٢٥] -
قـدم اقـتراح بضـــرورة إيضــاح الفقــرة ١ عــن طريــق  - ٣٥
الاســتعاضة عــن عبــارة �محــددة بصفـــة جماعيـــة بأـــا غـــير 
مشــروعة بعبــارة �يمكــن اعتبارهــا بصفــة جماعيــة أــا غـــير 

مشروعة�. 
  

مسؤولية الدولة عن فعل دولة أخرى   الفصل الرابع -
ارتئـي أنـه مـن المـهم التشـديد علـى الحاجـة إلى توافــق  - ٣٦
آراء بشــأن بعــض المفــاهيم أو التعــاريف الــواردة في الفصـــل 
ــــذي بدونـــه تفتقـــر مشـــاريع المـــواد إلى ســـندها  الرابــع، وال

التشريعي. 
وأعـرب أيضـاً عـــن رأي مفــاده أن الفصــل الرابــع لم  - ٣٧
ـــه  يشــمل كــل المســألة الموضوعيــة المشــار إليــها بعنوانــه، لأن
لا توجد قاعدة بشـأن الآثـار الـتي تـترتب علـى ضمـانٍ تقدمـه 
دولـة إزاء الالتزامـات الدوليـة لدولـــة أخرىوذكــر أنــه ينبغــي 
ـــد  حــذف هــذا الفصــل لأنــه يحتــوي في الأســاس علــى قواع

أساسية. 

تقــديم العــون أو المســـاعدة لارتكـــاب  المادة ١٦ [٢٧] -
فعل غير مشروع دولياً   

التوجيه لارتكاب فعل غــير مشــروع  المادة ١٧ [٢٨] -
دولياً وممارسة السيطرة على ارتكابه 

قسر دولة أخرى  المادة ١٨ [٢٨] -
في حين أعرب عن التـأييد للمرمـى الأساسـي للمـواد  - ٣٨
١٦ و ١٧ و ١٨، ارتئي عدم ضـرورة أن تكـون الدولـة الـتي 
قدمت المساعدة لدولة أخرى أو وجهتها أو قسرا قد فعلـت 
ذلــك وهــي تعلــم بــالظروف المحيطــة بــالفعل لكــي تتحمــــل 
المسـؤولية؛ وينبغـي أن يكـون كافيـاً كـــون الفعــل المعــني غــير 
مشـروع دوليـاً إذا ارتكبتـه تلـك الدولـة. وأعـــرب أيضــا عــن 
ـــاً،  الاعتقـاد بـأن العلـم بـالظروف يكـون في هـذه الحالـة ضمني
وأن وضـع الشـرط الصريـح في النـص ينشـئ معيـارين مختلفــين 
لكنـهما تراكميـان، ممـا يجعـل عـزو المســـؤولية أكــثر صعوبــة. 
وكـان هنـاك أيضـاً شـك في اسـتصواب إدراج شـرط �العلـــم 
بــالظروف� في المــواد ١٦ إلى ١٨ مــن حيــث أنــه لم يحــــدد 
كشـرط في المـادة ٢ فيمـا يتعلـق بعنـاصر الفعـل غـير المشــروع 

دولياً. 
وأعـرب أيضـاً عـن تحفظـات بشـأن المـــواد ١٦ و ١٧  - ٣٩
و ١٨، التي وصفت بأا تتنافى مـع متطلبـات العدالـة، وذلـك 
علـى النحـو التـالي: يشـير مشـروع المـادة ١٦ (ب) ضمنــاً إلى 
أن الدولة التي تسهل الإخلال بالتزام من قبـل دولـة أخـرى أو 
تساعد في ذلك لا تكون مرتكبة لفعل غـير مشـروع إذا كـان 
الالتزام المعني غـير ملـزم لهـا وبالتـالي يجـيز تقـديم المسـاعدة إلى 
مرتكـبي الأفعـال غـير المشـروعة في بعـض الحـالات. ورئـــي أن 
اختيار الصياغة الواردة في مشروع المـادة ٢ الـتي اعتمـدت في 
القـراءة الأولى قـد يـؤدي إلى تفـادي هــذا الاســتنتاج. ويشــير 
مشروع المادة ١٧ ضمناً إلى أنه يجوز لدولة ما أن توجه دولـة 
أخرى وتسيطر عليها في ارتكاب فعل غير مشروع، طالمـا أن 
ذاك الفعل لا يعد غير مشروع بالنسبة لها ذاا. وقد يبـدو أن 
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مشروع المادة ١٨ يسمح لدولـة مـا بقسـر دولـة أخـرى علـى 
القيـام بفعـل قـــد يكــون غــير مشــروع تمامــاً بالنســبة للدولــة 
القائمة بالقسر، رغـم أنـه لا يعـد غـير مشـروع للدولـة الواقـع 
عليها القسر. وأعرب عـن رأي مفـاده أنـه في معظـم الحـالات 
يكون قسر دولة أخرى غـير قـانوني بذاتـه، لأنـه يشـمل عـادة 
تدخـلاً لا مـبرر لـــه في الشــؤون الداخليــة أو الخارجيــة لتلــك 

الدولة، أو التهديد الضمني باستخدام القوة. 
  

الظروف النافية لعدم المشروعية   الفصل الخامس -
ــالفصل  أعـرب عـن الاتفـاق مـع آراء اللجنـة المتعلقـة ب - ٤٠
ــــا متصلـــة  الخــامس. ووصفــت أحكــام الفصــل الخــامس بأ

بالمبادئ العامة للقانون، لأا ممثلة تماماً في القانون الوطني. 
العنوان 

أعرب عن رأي يفيد أنه ينبغي تعديل العنوان ليصبـح  - ٤١
�الظروف النافية للمسؤولية� لأن قانونيــة الأفعـال أو عدمـها 
تحدد بصفة أولية عن طريق أحكام أخـرى في القـانون الـدولي 
للمعـاهدات أو القـانون العـرفي، قبـل ظـهور قواعـد المســـؤولية 
علـى المســـرح. فــالظروف المخففــة هــي وحدهــا الــتي تمكــن 
الفـاعل مـن تفـادي المسـؤولية عـن فعـل يمكـن أن يكـون فيمـــا 

عدا ذلك غير مشروع. 
الموافقة  المادة ٢٠ [٢٩] -

أعــرب عــن الأســف لعــدم الاحتفــاظ في المـــادة ٢٠  - ٤٢
بالاسـتثناء المتعلـق بعـدم فعاليـة الموافقـة في حـالات الالتزامـات 
القطعية نظرا لأهمية هذا المبدأ في القانون الدولي، الذي ينبغـي 
إيضاحه، لا إزالته أو تجاهله. واقترح التعامل بحذر مـع مسـألة 
الموافقـة، الـــتي يتعــين إعطاؤهــا بحريــة في كــل الأحــوال، لأن 
مفــهوم القواعــد الآمــــرة في جوهـــره يقضـــي بعـــدم إمكـــان 
الانتقـاص منـها بالاتفـاق بـين الأطــراف، فــهذا يتعــارض مــع 

النظام الدولي العام. 

الامتثال للقواعد القطعية  المادة ٢١ -
اقـترح أن تفسـر المـادة ٢١ في ضـوء الحاجـة لتعريـــف  - ٤٣
أكـثر وضوحـاً للقواعـد القطعيـة للقـــانون الــدولي الــتي تحمــي 

القيم الإنسانية الأساسية. 
واقترح أيضاً ضرورة أن يشير مشروع المـادة ٢١ إلى  - ٤٤
القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بموجب الفصـل السـابع مـن 

ميثاق الأمم المتحدة. 
الدفاع عن النفس  المادة ٢٢ [٣٤] -

أعـرب عـن تـــأييد لمشــروع المــادة ٢٢، كمــا اقــترح  - ٤٥
إمكانيـة تعديلـه لكـي يعكـس مسـؤولية الدولـة في الاحتجـــاج 

بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي العرفي. 
التدابير المضادة فيمــا يتصــل بــالفعل  المادة ٢٣ [٣٠] -

غير المشروع دولياً 
أعـرب عـن التـأييد لإدراج تلـك المـادة الـتي تقـر بـــأن  - ٤٦
اتخـاذ تدابـير قانونيـة مضـادة يمكـــن أن ينفــي عــدم المشــرعية. 
ولوحــظ أن التدابــير المضــادة قــد أدت دوراً هامــاً في تحقيـــق 
الامتثـــال للقـــانون الـــدولي، وقـــد أقـــرت المحـــــاكم الدوليــــة 
بمشـروعيتها. ورحـب عـــدد مــن المتكلمــين بــالتعديلات الــتي 

أدخلت على الحكم. 
حالة الضرورة  المادة ٢٦ [٣٣] -

ـــاول الضــرورة في مشــروع  رغـم القبـول بأسـلوب تن - ٤٧
ــها  المـادة ٢٦، أعـرب عـن رأي يفيـد بوجـوب أن يكـون نطاق
محــدوداً جــداً لتفــادي إســاءة اســــتخدامها؛ ولذلـــك رُحـــب 

بالشروط الصارمة الواردة خاصة في الفقرة ٢ (أ). 
واقــترح أنــه قــد يكــون مــن المفيــد إيضــــاح عبـــارة  - ٤٨
�مصلحــة أساســية� مقارنــة بعبــارة �المصــــالح الأساســـية� 
الـــواردة في مشـــروع المـــادة ٤١، وطبيعـــة المصـــــالح المعنيــــة 

ونطاقها. 
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عواقـــب الاحتجـــاج بظــــرف ينفــــي  المادة ٢٧ [٣٥] -
عدم المشروعية 

أعرب عن رأي يفيد بأن المادة ٢٧ تثير مشكلة لأـا  -٤٩
ـــل  تذكـر أن الاحتجـاج بظـرف ينفـي عـدم المشـروعية �لا يخ
بمسألة التعويض عن أي ضرر مادي أو خسـارة ماديـة تسـبب 
فيها ذلك الفعل�، رغم أا لا ينبغـي أن تكـون منطبقـة علـى 
بعض الظروف النافية لعدم المشروعية مثل الموافقـة، والامتثـال 
للمبـادئ القطعيـة، والدفـاع عـــن النفــس، والتدابــير المضــادة، 
والقوة القاهرة. وأعرب عن الاتفاق مع المقرر الخاص في رأيه 
ـــأن مســألة التعويــض لا  الـوارد في تقريـره الثـاني الـذي يفيـد ب
تنشأ إلا في حالتي الحجـز علـى المـال أو الضـرورة. وفي هـاتين 
الحالتين، أعتبر أن الإشارة إلى الإعفاء من المسؤولية أكــثر دقـة 
لأنه بخلاف ذلك تكون الطريقة التي تنشأ ا مسألة التعويـض 

غير واضحة. 
 

الباب الثاني: مضمون المسؤولية الدولية للدولة  - ٣ 
كـان هنـاك تـأييد لإعـادة صياغـة مشـــاريع المــواد مــن  - ٥٠
منظور الدولة التي تتحمل المسؤولية ولإعادة تنظيم الباب الثاني 
لتوضيـح التميـيز بـين العواقـب القانونيـة الناشـئة عـن فعـــل غــير 
مشـروع دوليـاً والطـرق المختلفـة لتنفيـذ مثـل هـذه العواقــب أو 
تعليقها. كما أعتبر أن من المنطقي التعـامل مـع كافـة الأحكـام 

المتعلقة بسلوك الدولة المضرورة في جزء منفصل. 
وفي حين اعتبرت معالجة العواقب القانونية للفعــل غـير  - ٥١
المشروع دولياً والأشكال المختلفة للجبر الواردة في الباب الثاني 
مقبولة بصفة عامة، فقد أثيرت تساؤلات وشواغل خطيرة فيما 
ـــة خاصــة بالفئــة الجديــدة  يتعلـق ببعـض الأحكـام المتصلـة بصف
�الإخلالات الجسيمة� باعتبارها مخالفة للقانون الدولي القائم. 

العنوان 
أعرب عن آراء مختلفة فيما يتعلق بعنوان الباب الثـاني،  - ٥٢
الذي وصف من ناحية بأنه صحيح مـن وجهـة النظـر القانونيـة 

وأنـه يعكـس محتـواه بصـدق، ووصـف مـن ناحيـة أخـــرى بأنــه 
يحتاج لتحسين لأن الباب يعالج طبيعة المسؤولية الدولية للدولـة 
وآثارها وتنفيذها، وهو ما لا تعبر عنه كلمة �مضمون� تعبيراً 

صحيحاً. 
  

مبادئ عامة   الفصل الأول -
كان هناك تأييد للفصل الأول من البـاب الثـاني الـذي  - ٥٣
وصـف بأنـه علـى درجـة بالغـة مـــن الوضــوح والدقــة وحســن 
التنظيـم وأنـه يمثـل إضافـة محمـودة ، لأنـه يشـكل ربطـا بالبـــاب 

الأول، وبذلك يوضح الهيكل الأساسي لمشاريع المواد.  
الآثار القانونية للفعــل غــير المشــروع  المادة ٢٨ [٣٦] -

دولياً 
العنوان 

وصف العنوان بأنـه متضـارب مـع المضمـون الصحيـح  - ٥٤
للمادة ٢٨ التي توضح أن المسؤولية الدولية، وليس الفعـل غـير 

المشروع دولياً، هي التي تترتب عليها آثار. 
الكف وعدم التكرار  المادة ٣٠ [٤١، ٤٦] -

اعتـبر أن مـن المناسـب الجمـع في مشـروع المـــادة ٣٠،  - ٥٥
بـين مفـهومي الكـف وعـدم التكـــرار، للصلــة الوثيقــة بينــهما. 
ولوحــظ أن التــأكيدات بعــدم التكــرار تتصــل بصــورة وثيقـــة 
ومنطقية بالالتزام بـالكف عـن الفعـل غـير المشـروع ويمكـن أن 
تقدم، في بعض السياقات، دليـلاً ملموسـاً علـى أن الدولـة الـتي 
ارتكبـت فعـلاً غـير مشـروع دوليـــاً قــد أقــرت بســلوكها غــير 
ـــبر النــص الــذي قدمتــه لجنــة  القـانوني. وفي الوقـت نفسـه، اعت
الصياغـة أفضـل مـن المقـترح الــذي قدمــه المقــرر الخــاص لأنــه 

يعكس الكف وعدم التكرار بوصفهما مفهومين منفصلين. 
الفقرة الفرعية (ب) 

أعرب عن رأي يفيد بأن مبدأ عدم التكـرار مـا زالـت  - ٥٦
مهمته محدودة في الممارسـة الدبلوماسـية اليوميـة وأن أي جـهد 
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لتمييز هذا المبدأ كإعلان سياسي أو مصطلح قانوني إنما يتصـل 
على نحو أوثق بعمل اللجنة بشأن الأفعال الانفرادية. واعتبر أن 
تــأكيدات وضمانــات عــدم التكــرار لا غــنى عنــها في بعــــض 
الظـروف، بمـا في ذلـــك حــالات الأفعــال غــير المشــروعة الــتي 
تستخدم فيها القـوة، في حـين أنـه يمكـن تحديـد شـكلها الدقيـق 
على أساس الممارسة الدولية. ولكن أبديت ملاحظات تشكك 
ـــدول  في جــدوى الشــرط المتقــادم القــاضي بضــرورة تقــديم ال

ضمانات بعدم التكرار. 
وقيـــل إن المفـــهوم هـــو أن الالـــتزام بمنـــح تــــأكيدات  - ٥٧
وضمانــات مناســبة بعــدم التكــرار يحتمــه احتمــــال التكـــرار، 
وجسامة الفعل غير المشروع، وطبيعـة الالـتزام الـذي أخـل بـه. 
وارتئي أيضاً أن التأكيدات بعدم التكرار ليست مطلوبة عندمـا 
يكون هناك نمط من التكرار للفعل غير المشروع فحسـب، بـل 
أيضـاً عندمـا يكـون هنـاك احتمـال التكـــرار، أو عندمــا يكــون 
الإخلال جسيماً للغاية، حتى وإن كان احتمال التكرار طفيفاً. 
وقيل إن إضافة عبارة �إذا اقتضت الظروف ذلك� توضح أن 

المفهوم يتوقف على السياق. 
كان هناك اتفاق مع المقرر الخاص على أن هذا الحكم  - ٥٨
يمس العلاقة بين القانونين المحلي والـدولي، لأنـه في حالـة نشـوء 
الإخلال عن قانون محلي، فـإن الشـرط يمكـن أن يكـون وسـيلة 

لإجبار الدولة على تعديله أو إلغائه. 
المادة ٣١ [٤٢] الجبر 

ــادئ  أعـرب عـن التـأييد للالـتزام بالجـبر كمبـدأ مـن المب - ٥٩
العامة التي تحكم المسؤولية الدوليـة للـدول. وأعـرب أيضـا عـن 
التأييد للإشارة إلى التزام الدولـة المسـؤولة بتقـديم الجـبر، وليـس 
إلى حق الدولة المضرورة في هذا الصدد، تلافيا لضرورة تحديـد 
الدولـة أو الـدول الـتي أضـيرت بشـكل مباشـر أو غـــير مباشــر. 
ونظرا إلى مختلف الظروف الخاصة التي ستحيط بنظر القضاة في 
الحالات التي تنطوي على تقديم الجبر عن الضرر الواقع، اقـترح 

أن من الأفضل تضمين النص مبادئ توجيهية عامة وإيراد مزيد 
من الشروح في التعليق. 
الجبر الكامل 

وأعرب عدد من الوفـود عـن التـأييد للمبـدأ الأساسـي  - ٦٠
الداعـي إلى تقـديم جـبر كـامل عـن الضـرر الواقـــع، وهــو مبــدأ 
راسخ في القانون الدولي والفقه القانوني الدولي. ومع الملاحظة 
بأن التاريخ يعلمنا أن الإصرار في بعض الحالات على الحصــول 
على جبر كامل قد يكون ضـرره أكـثر مـن نفعـه، فقـد أعـرب 
عن رأي مفاده أنه ليس هناك مـا يدعـو إلى الخـروج علـى هـذا 
المبدأ الذي لا تشوبه شائبة. كما لوحظ أيضا أن الشواغل التي 
أُعرب عنها إزاء هذا المبدأ كان مغالى فيها على ما يبدو، سيما 
ــــع الظـــروف في  وأن الفقــه القــانوني الــدولي يكفــل أخــذ جمي
الاعتبار في أي قضية محددة. بيـد أنـه جـرى توجيـه الانتبـاه إلى 
العلاقة القائمة بين هذا المبدأ والفقرة ٣ من المـادة ٤٢ السـابقة 
التي كانت تنص على ألا يؤدي تقديم الجبر إلى حرمان مواطني 
دولـة مـا مـن وسـائل المعيشـة. وأعتـبر أن هـاتين المقـاربتين غــير 
متعـارضتين وأنـه يمكـن، والحالـة هـذه، الأخـذ مـا سـوية عـــن 
طريق تحديد مبدأ الجبر الكامل من أجل كفالة حماية المقومـات 
المطلوبـة لكسـب العيـش. ووُصـف هـذا النـص أيضـا بأنــه غــير 
كاف ويتطلب مواصلة النظر فيه لأن الجـبر الكـامل غـير ممكـن 
إلا متى أمكن تحديد قيمـة واضحـة للضـرر الحـاصل، وهـو أمـر 

يتعذر القيام به عادة في الأفعال غير المشروعة دوليا. 
السببية 

لوحظ أن مشاريع المـواد ٣١ إلى ٣٤ ركـزت بشـكل  - ٦١
مرض على ضرورة وجود علاقة سببية بين الفعل غير المشروع 
والضـرر النـاجم عنـه. غـير أنـه جـرى الإعـراب أيضـا عــن رأي 
مفاده أن مشاريع المواد هذه لم تجد حـلا لقضيـة �بعـد الضـرر 
الناشـئ� وأنـه ينبغـي تصحيـح هـذا الإغفـال رغـم أن القواعـــد 
الأساسية ذات الصلة قد لا تكون موجودة في معظم الحالات. 
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طريقة الإخلال بالالتزام 
أُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تأخذ المادة ٣١ في  - ٦٢
الاعتبار الطريقة التي حدث ا الإخلال لأن مسـؤولية الدولـة، 
وبالتالي التزام تقديم الجبر، تختلف باختلاف الفعل غير المشروع 
من حيث ارتكابه عمدا أو إهمالا. وفي حـين لوحـظ أن علاقـة 
السبب والمسبب بين حـدوث إخـلال بالقـانون الـدولي ونشـوء 
ـــة في حــد ذاــا لجعــل الدولــة الــتي ارتكبــت هــذا  ضـرر كافي
الإخلال مسؤولة عـن الضـرر، اعتـبر أن مـن الممكـن أن يـؤدي 
انتهاك طفيف، من خلال تضافر ظـروف اسـتثنائية، إلى وقـوع 
ضرر بالغ لم يكن بمستطاع الدولة المسؤولة عنه توقع حدوثـه. 
وبالإشارة إلى التمييز الوارد في مشروع المادة ٤٠ بين الإسهام 
في وقوع الضرر عمدا أو عن طريق الإهمال أو الإغفال، اقترح 
اتباع التمييز نفسه فيمـا يتعلـق بالدولـة المسـؤولة عـن الإخـلال 
بالقـانون الـدولي وذلـك بفـرض شـــكل محــدود أو مخفــف مــن 
أشـكال المسـؤولية في الحـالات الـتي ينتفـي فيـها وجـود أي نيـــة 
لإلحاق الضرر أو حيث يكون من المستحيل توقع الضرر الذي 

يمكن أن يحدث لدى ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا. 
الفقرة ١ 

أعرب عن رأي مفاده أن الفقرة ١ مقبولة عموما بيـد  - ٦٣
أنه ينبغي إعادة صياغتـها بحيـث تتسـق مـع مشـروع المـادة ٣٠ 
ـــى الدولــة المســؤولة عــن الفعــل غــير  علـى النحـو التـالي: �عل
المشروع دوليا التزام بالجبر الكامل عن الضرر الناجم عـن هـذا 

الفعل�. 
الفقرة ٢ 

أعرب عن الارتياح لتعريف مفهوم الضرر في مشاريع  - ٦٤
المواد ٣١ إلى ٣٤. وأعرب عن التأييد بشكل خاص لإمكانيـة 
المطالبة بتعويض عن الضـرر المعنـوي فضـلا عـن الضـرر المـادي 
على نحو ما تقره الفقرة ٢ من المادة ٣١. بيد أنه أعـرب أيضـا 
عن الشواغل والمقترحات التاليـة فيمـا يتعلـق بـالضرر المعنـوي: 

فإمكانية تطبيق نفس مفهوم الضرر المعنوي على جميــع أشـكال 
الجـبر أي الـرد والتعويـض والترضيـة، كـــانت موضــع تســاؤل؛ 
ــــدم  وإدراج بنــد عــام كــهذا لا يتضمــن تعريفــا دقيقــا لــن يق
توضيحا للمحاكم التي تريثت في موضوع الضرر غـير المـادي؛ 
ـــن  كمـا أن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣١، والمـادة ٣٧ والفقـرة ١ م
المـادة ٣٨ تسـتلزم مزيـدا مـن النظـر تجنبـا للتفسـير بأـا تســمح 
بتقديم تعويض عن الضرر المعنوي الذي يلحق بالدول، لا يقدم 
جبر مادي، بل ترضية فحسب؛ ضرورة تعديـل المـادة ٣١، إذا 
لزم الأمر، بالإشارة إلى أحكام المشروع التي تتنـاول المطالبـات 
المقدمة من الدول المضرورة مباشرة أو بشلك غير مباشـر تجنبـا 
للمطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي، الذي كان يتم الجبر منـه 

في شكل ترضية فقط. 
عـــدم جـــواز الاحتجـــاج بالقـــانون  المادة ٣٢ [٤٢] –

الداخلي 
لوحظ أن المادة ٣٢ تكتسي أهميـة كبـيرة لا في تحديـد  - ٦٥
المسؤولية فقط بل أيضا فيما يتعلق بجوانب أخرى مـن القـانون 

المتعلق بمسؤولية الدولة، بما في ذلك مصدر هذه المسؤولية. 
ومما طُرح أيضا رأي يقول إن إدراج هـذه المـادة يعـني  - ٦٦
عدم امكان الاعتماد علـى القـانون المحلـي لتفـادي تحمـل الـتزام 

دولي، الأمر الذي يستدعي إدراجها في الباب الرابع. 
ــــــير  النتـــــائج الأخـــــرى للفعـــــل غ المادة ٣٣ [٣٨] –

المشروع دوليا 
ـــتي  أعـرب عـن التـأييد للصياغـة الجديـدة للمـادة ٣٣ ال - ٦٧
ـــارية بخــلاف مشــاريع  أشـارت إلى قواعـد القـانون الـدولي الس
المواد. إلا أنه اقترح تضمـين البـاب الرابـع هـذه المـادة ٣٣ الـتي 
تغطي نفس المسألة الواردة في المادة ٥٦ وتسـمح بالإشـارة إلى 
قواعد القانون الدولي الأخرى المطبقة في حالة معينــة. وفي هـذا 
ـــا لقــانون  الصـدد يمكـن الإشـارة إلى المـادة ٦٠ مـن اتفاقيـة فيين
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المعاهدات أو إلى اتفاقيات دولية أخرى متعددة الأطراف تنص 
على أنظمة قائمة بذاا. 

ـــة المشـــمولة ـــذا  نطــاق الالتزامــات الدولي المادة ٣٤ –
الباب 

الفقرة ١ 
أعرب عن التأييد لتضمين الفقرة ١ حكما عاما يـورد  - ٦٨
الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة بوصفها مبدأ عاما. 
ـــترح أيضــا إــاء الفقــرة ١ بعــد عبــارة �الإخــلال  بيـد أنـه اق
بــالالتزام� لأن الإشــارة إلى المســتفيدين بخــلاف الــدول هــــي 
موضع شك وتقتضي على الأقل إمعان النظر فيها وإدراج هــذا 

المفهوم في المادتين ٤٩ و ٥٤. 
الفقرة ٢ 

حظيت الفقرة ٢ بالتـأييد. لكـن هـذه الفقـرة ، ورغـم  - ٦٩
هذا التأييد، اعتبرت غير واضحة فيما يتصل بالعلاقة بين قانون 
مســؤولية الــدول ومــا يقــدم إلى المحــــاكم الوطنيـــة في الدولـــة 
المسؤولة من مطالبات بالجـبر اسـتنادا إلى القـانون الخـاص. وفي 
حـين اعتـبر حـق الأفـراد في اللجـوء إلى القـانون الـدولي المتعلـــق 
ـــة  بمسـؤولية الـدول، حقـا مقبـولا، فقـد سـاد شـعور بـأن ممارس

كهذه قد تكون خروجا على المألوف في ممارسات الدول. 
 

 الفصل الثاني – أشكال الجبر 
ذكر أن الفصل الثاني يتصف بشكل خاص بـالوضوح  - ٧٠
والإيجـاز وجـودة الـتركيب. وسـاد شـعور بـأن اللجنـة حققـــت 
توازنا جيدا بين أشكال الجبر عن الضرر النـاجم عـن فعـل غـير 
مشروع دوليا، مـع التشـديد علـى مطلـب تقـديم الجـبر الكـامل 
على أن يتسم بما يكفي من المرونة بحيث لا يشكل هذا الالتزام 
عبئـا لا مـبرر لـه. ورغـم تـأييد إعـــادة صياغــة المبــادئ المتعلقــة 
بأشـكال الجـبر بمـا يعـزز الـتزام الدولـة المسـؤولة، نصـح بتوخــي 

الحرص نظرا لضرورة الاعتدال في حالات معينة. 

أولوية أشكال الجبر 
حظي وضع سلم أولويـات أشـكال الجـبر بالتـأييد، في  - ٧١
وقت وصف الرد بأنه يشكل وسيلة الجبر الأساسـية والمفضلـة، 
بل والأفضل. وساد شعور بأنه ينبغي أن يحتـل التعويـض مرتبـة 
ثانويـة بـين أشـكال الجـبر إذا مـا كـــان الــرد متعــذرا عمليــا أو 
ينطوي على عبء يفوق المنفعة بأضعاف مضاعفة. كما اعتـبر 
التعويض النقدي هاما، سيما وأنه يصعب غالبا على الدول من 
الناحية السياسية إعادة الممتلكات المصادرة التي غالبا ما تكـون 
ـــة بأنــه يشــكل المــلاذ  موضـع نزاعـات. ووُصـف تقـديم الترضي
الأخير متى استحال الرد أو التعويض. واعتبر أن مشاريع المـواد 

قد أوضحت بما يكفي أولويات أشكال الجبر. 
المادة ٣٦ [٤٣] – الرد 

أعرب عن رأي مفاده بأنـه ينبغـي أن يفـهم الـرد علـى  - ٧٢
أنه رد بالكامل وبالمعنى العام للكلمة، لا أن يكون بمثابة مطلب 
لإعـادة الحالـة إلى مـا كـانت عليـه تمامـا قبـل وقـوع الإخـــلال. 
ولوحظ وجود حالات لا يمكن فيها للرد وحده أن يقدم جبرا 
كاملا. واقترح أيضا تعديــل المـادة ٣٦ بحيـث تشـير إلى العـودة 
ــير  بالحالـة إلى الوضـع الـذي كـان عليـه لـو لم يرتكـب الفعـل غ
المشروع، وهو أمر لا ينطوي بالضرورة على تقديم رد كامل. 

الفقرة الفرعية (أ) 
يفـهم مـن عبـارة �غـير مسـتحيل ماديـا� بأـا تشــمل  - ٧٣
الحالات التي يؤدي فيها تقديم الجبر الكامل إلى حرمـان الدولـة 

المقدمة من وسائل بقائها. 
الفقرة الفرعية (ب) 

حظي بالتأييد القرار الداعي إلى عدم إيـراد الاسـتقلال  - ٧٤
السياسـي أو الاسـتقرار الاقتصـادي للدولــة المســؤولة، كعــامل 
ـــرا لصعوبــة تقديــر هذيــن العــاملين  يؤثـر في الالـتزام بالجـبر نظ
ـــك، لا تؤثــر  ولإمكانيـة إسـاءة اسـتخدامهما؛ وعـلاوة علـى ذل
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الظـروف المحليـة بمقتضـى القـانون الـدولي، بمـا علـى الـدول مـــن 
التزامات بموجب الاتفاقات الدولية. 

وفي المقابل، اقترح الإبقاء على الفقرة الفرعية (د) مـن  - ٧٥
المادة ٤٣ السابقة التي تطرقت إلى الحالات التي يؤدي فيها الرد 
ـــد  إلى زعزعــة الاســتقرار الاقتصــادي للدولــة المســؤولة إلى ح
خطير، أو الإشارة إلى أن الفقرة الفرعية (ب) الجديـدة تتطـرق 
إلى مـا ورد في الفقـرة الفرعيـة المحذوفـة. واقـترح أيضـــا توســيع 
المادة ٣٦ (ب) لتشمل الجبر ضمـن المعـنى الـوارد في المـادة ٣٧ 
أو إعادة صياغتها لتكون بمثابة حكم عام يتعلق بالفصل المعني. 

المادة ٣٧ [٤٤] – التعويض 
ـــأييد لمعالجــة مســألة التعويــض باتبــاع  أعـرب عـن الت - ٧٦
وسـيلة الصيغـة المرنـة الـتي تنـص عليـها المـــادة ٣٧، وللســماح 
بتطوير قواعد الحساب الكمي من خلال الممارسة والقـرارات 
ــــق بالحســـاب الكمـــي قـــد  نظــرا لأن التوجيــه المفصــل المتعل
لا يكون من المرونة بما يكفي لمواجهة جميع الظروف الـتي قـد 
تنشـأ والـتي قـد تجعـل الاتفـاق علـى مشـاريع المـواد أمـرا أكــثر 
صعوبـة. بيـد أنـه جـــرى الإعــراب أيضــا عــن التــأييد لإدراج 
وســيلة تحــدد قيمــة التعويــض. وأعــرب أيضــا عــن ضــــرورة 
ـــف التعويــض  توضيـح المـادة ٣٧ بحيـث يتـم التوفيـق بـين تعري
ـــلم ــا في القــانون الــدولي؛ وينبغــي أن يكــون  والمبـادئ المس
التعويض محدودا بحيث لا يلقي عبئا ثقيلا يفـوق قـدرة الدولـة 
ــة  المسـؤولة ويراعـي الاحتياجـات الأساسـية والمتطلبـات الإنمائي
ــــح التدابـــير  لتلــك الدولــة ولشــعبها؛ كمــا لا ينبغــي أن تصب
المتخذة لتحديد قيمـة التعويـض أداة للثـأر والعقـاب بـدلا مـن 
أن تبقى آلية لتعزيز سيادة القانون الــدولي وترسـيخ الاسـتقرار 

في العلاقات الدولية. 

الفقرة ٢ 
حظيت الفقرة ٢ بالتأييد بعدما فُسرت بأـا تتجـاوز  - ٧٧
الضـرر البيئـي البحـت. بيـد أنـه اقـترح أيضــا إعــادة صياغتــها 

بحيث تتسم بقدر أكبر من المرونة. 
ـــهوم  ورغــم مــا أعــرب عنــه مــن تــأييد لتضمــين مف - ٧٨
الكسب المفقود، فقد وصف هذا المفهوم بأنه موضـع خـلاف 

وينبغي أن يكون موضوع مادة مستقلة. 
وأعربت الوفود عن آراء مختلفة بشأن ضـرورة إدراج  - ٧٩
الضـرر المعنـوي ضمـن �الأضـرار القابلـة للتقييـم مـــن الناحيــة 
الماليـة�. فقـد اقـترح البعـض إيضـــاح الحكــم ليشــمل الضــرر 
المعنوي تمشيا مع التعليق على المـادة ٤٤ السـابقة ومـع فتـاوى 
التحكيـــم الدوليـــة. ولاحـــــظ البعــــض في المقــــابل أن إدراج 
التعويـض عـن الضـرر المعنـوي يتطلـب قـــرارا مدروســا لتغيــير 

القانون الدولي، وهو أمر غير عملي ولا مسوغ له. 
المادة ٣٨ [٤٥] – الترضية 

فيمــا يلــي الآراء المؤيــدة للمــادة ٣٨: للترضيـــة دور  - ٨٠
ــة  رمـزي في تيسـير تسـوية المنازعـات إذ أن الأضـرار غـير المادي
قـد تكتسـي أهميـة كـبرى في العديـد مـن الصراعـات الدوليـــة؛ 
وينبغي إدراج الترضية كشكل منفصل من أشكال الجبر لأـا 
تمثل النتيجة الطبيعية لإعلان يصدر عن إحدى المحاكم يقضـي 
بأن فعلا ما هو فعل غير مشــروع دوليـا؛ وتعتـبر الترضيـة عـن 
الأضـرار الـتي لا يمكـن إصلاحـــها بــالرد أو التعويــض إمتــدادا 
طبيعيـا للمـادة ٣١. وفي المقـابل، جـرى التشـكيك في جـدوى 

الشرط المتقادم القاضي بأن على الدول تقديم الترضية. 
الفقرة ١ 

ـــن  جـرى الإعـراب عـن آراء مختلفـة بشـأن الترضيـة ع - ٨١
الخسـائر المعنويـة. وقيـل إن الترضيـة هـي جـــبر للخســائر غــير 
الماديـة وإنـه ينبغـي فـهم الإشـارة إلى �الخسـائر� في الفقــرة ١ 
من هذا المنظور. وأشير أيضا إلى أن الترضيـة ينبغـي أن تكـون 



01-2512023

A/CN.4/513

مصممـة خصيصـا لتحقيـق الجـبر عـن ضـرر معنـــوي ليــس لــه 
ـــادي يمكــن أن  طـابع مـادي إذ أن الترضيـة في حالـة الضـرر الم
تكون شكلا آخر من أشكال الجبر يقترن بالرد أو التعويـض، 
لكنـها لا يمكـن أن تكـون بديـلا للشـــكلين الأولــين، وليســت 
متناسـبة مـع الضـرر الواقـع ولا كافيـة. ولوحـظ في المقــابل أن 
ـــرارا مدروســا  إدراج التعويـض عـن الضـرر المعنـوي يتطلـب ق

لتغيير القانون الدولي، وهو أمر غير عملي ولا مسوغ له. 
الفقرة ٢ 

أشــير إلى أنــه ينبغــي إيــراد أمثلــة أخــرى مــن قبيــــل  - ٨٢
تعويـض إسمـي أو اتخـاذ إجـراء تـــأديبي أو جزائــي للتعبــير عــن 
نطاق الخيارات المتاحـة إذ أن الأشـكال المدرجـة هـي أشـكال 
متماثلة الخصائص. بيد أن هناك اعتراضا على تضمـين معاقبـة 
المسؤولين أو التعويضات الجزائية إذ أن مثـل هـذه الإجـراءات 
ـــة  لا تؤكدهــا ممارســات الــدول. وأشــير أيضــا إلى أن الترضي
يمكــن أن تعــرف بوصفــها شــكلا خاصــا مــــن التعويـــض في 
الحـالات الـتي لا يكـون فيـها الضـرر ماديـــا، وينبغــي أن تنفــذ 

الأفعال المدرجة بصرف النظر عن شكل التعويض. 
الفقرة ٣ 

أعرب عن التأييد للفقرة ٣ منعا للمطالب المبالغ فيها  - ٨٣
فيمـا يتعلـق بالترضيـة. بيـد أنـه اقـترح أيضـا عـــدم ذكــر مبــدأ 
التناسـب حـتى لا يتـــم الإيحــاء بأنــه لا ينطبــق إلا في حــالات 

الترضية. 
المادة ٣٩ - الفائدة 

ــائدة.  هنـاك تـأييد لوضـع مـادة ٣٩ جديـدة بشـأن الف - ٨٤
بيد أنه اقترح أن تسـتثنى مـن الحكـم الترضيـة المتعلقـة بـأضرار 

لا يمكن تحديدها كميا من الناحية الاقتصادية. 
وقيــل في المقــابل، بأنــه ينبغــي اعتبــار الفــائدة جـــزءا  - ٨٥
ـــض في المــادة ٣٧. ورغــم الاعتقــاد بــأن  لا يتجـزأ مـن التعوي
التعويـض �عـن أي ضــرر يكــون قــابلا للتقييــم مــن الناحيــة 

الماليـة� يغطـي الفـائدة بمـا فيـه الكفايـة بموجـب الفقـرة ٢ مــن 
المادة ٣٧، فقد اقترح أن تصبح المـادة ٣٩ هـي الفقـرة ٣ مـن 

المادة ٣٧. 
الفقرة ١ 

ـــادة ٣٩ مــن  جـرى الـترحيب بمـا يتوخـاه مشـروع الم - ٨٦
مرونـة لأن الممارسـات والاجتـهادات الدوليـــة لم تجمــع علــى 
لـزوم دفـــع الفــائدة في جميــع الحــالات. وفي المقــابل، قيــل إن 
النص على ألا تدفع الفـائدة إلا �عنـد الاقتضـاء … مـن أجـل 
كفالة الجبر الكامل� نص لا مبرر له لأن مـن الصعـب تصـور 

حالة لا تكون فيها الفائدة واجبة. 
الفقرة ٢ 

أعـرب عـن التـأييد للمرونـة المتوخـــاة في الفقــرة ٢ إذ  - ٨٧
ـــن أي خســارة اقتصاديــة اعتبــارا مــن  ينبغـي تقييـم الفـائدة ع
تـاريخ حـدوث الضـرر ولـو لم يكـــن هــذا التــاريخ مناســبا في 

جميع الحالات. 
المادة ٤٠ [٤٢] – الإسهام في الضرر 

ـــير  أعـرب عـن التـأييد للاتجـاه العـام للمـادة ٤٠. وأش - ٨٨
إلى أن الـتزام الدولـة المضـرورة بتخفيـف الضـــرر ليــس لــه مــا 
ـــن اعتــبر أن المســألة لا  يؤيـده بوضـوح في القـانون الـدولي لك
يمكــن البــت فيــها إلا علــى أســاس كــل حالــة علــى حــــدة. 
ويتوقف البت فيما إذا كان الإسهام في الضـرر نتيجـة لإهمـال 
ـــى الظــروف وعلــى الصكــوك القانونيــة  أو لفعـل مقصـود عل
المنطبقـة، الـتي يمـس بعضـها مسـألة تخفيـف الضـرر. واقـترحت 
الإشارة إلى تخفيف الآثار القانونية للفعل غـير المشـروع دوليـا 
وليس إلى تخفيف مســؤولية الدولـة، إذ أن مسـؤولية الدولـة لا 
تخفف ولكن يمكن جعل الآثار القانونيـة للفعـل غـير المشـروع 

أقل قسوة أو أقل حدة بالنسبة لتلك الدولة. 
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الفصل الثالث – الإخـــلال الجســـــيم بالتزامــــات تجــــاه 
اتمع الدولي 

حظي اقتراح حذف مفهوم �جرائم الدول� الخلافي  - ٨٩
في المـادة ١٩ السـابقة بتـأييد كبـير للأسـباب التاليـة: فالمفـــهوم 
غامض وملتبس وغـير مكـرس في القـانون الـدولي؛ ويسـتحيل 
تلافي إيحاءات مصطلح �الجريمة الدولية� في القانون الجنـائي؛ 
وتعتبر مسؤولية الدولة بموجـب القـانون الـدولي مسـؤولية مـن 
نــوع خــاص وليســت مدنيــة أو جنائيــة في طابعــها؛ ويجعـــل 
المفـهوم التميـيز بـين مسـؤولية الدولـة والمسـؤولية الفرديـة غـــير 
ـــأداء علــى  واضـح؛ وتواجـه محاولـة إدخـال المفـهوم عقبـات ك
مستويي النظرية والممارسة على السواء في مجتمع دولي يتـألف 
من دول ذات سيادة يشكل فيها مبدأ لا سيادة للند على نــده 

مبدأ قانونيا أساسيا. 
وفيما يلي الملاحظات التي أبدا الوفود بشأن العلاقة  - ٩٠
بين مفهوم جرائم الدول ومفـهوم المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة: 
فقد قيل إن وضع مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية، كمـا ورد 
ـــة الدوليــة أدى إلى  في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائي
الاستغناء عن مفهوم جرائم الـدول؛ ولم يؤثـر حـذف المفـهوم 
البتة في وجود مفهوم الجرائـم الدوليـة في القـانون ولم ينتقـص 
من المسؤولية القانونية الشخصية للشخص المرتكب لفعل غير 
مشـروع دوليـا؛ وينبغـــي أن يحتفــظ بحــق البــت في المســؤولية 
الجنائية الفردية للمحاكم الوطنية، والمحاكم المخصصة الدوليـة 

والمحكمة الجنائية الدولية المقبلة. 
وفي المقابل، فضلت بعض الوفود الإبقاء على مفـهوم  - ٩١
جرائم الدول باعتباره يشكل إسـهاما قيمـا في تطويـر القـانون 
الـدولي وينطـوي علـى قيمـة ردعيـة جوهريـة تفتقــد في عبــارة 
�الإخلال الجسيم�. ولوحظ أن القانون الـدولي قـد سـبق لـه 
أن كـرس الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـــاه الكافــة؛ وأن 
مشـاريع المـواد ينبغـي لهـا أن تحـدد أوجـه التبـاين بــين مفــاهيم 
المســؤولية تعزيــزا لفعاليــة الــرد علــى الأفعــال الجســيمة غـــير 

المشــروعة بوجــه خــاص ومنــع إســاءات التصــرف المحتملــــة؛ 
ولا يكــن علــــى أي حـــال مـــن الأحـــوال أن يشـــكل نظـــام 
المســؤولية عــن الأفعــال غــير المشــروعة الــتي تمــس بالمصــــالح 
الأساسية للمجتمع الدولي مدونة جنائية تماثل تلك المنصـوص 
عليـها بموجـب الأنظمـة القانونيـة الوطنيـة. ولبلـــوغ توافــق في 
ـــة لمشــاريع المــواد، اعتــبر حــذف  الآراء وكفالـة اعتمـاد اللجن
مصطلح �الجريمة� والإبقاء على جوهر المادة ١٩ السـابقة في 
المادة ٤١ الجديدة حلا وسطا مقبولا: أي وضع مفهوم الـتزام 
تجـــاه اتمـــع الـــدولي ككـــل وضـــروري لحمايـــة مصالحـــــه 
الأساسية، وتعريف الإخـلال �الجسـيم� ـذا الالـتزام تعريفـا 
ــــن جـــانب الدولـــة  لا ينطــوي ضمنــا علــى مجــرد الإهمــال م

المسؤولة. 
ورحب بعض الوفود بالنهج الحـالي للجنـة المتمثـل في  - ٩٢
ـــتي ترتكبــها  تحديـد فئـة خاصـة مـن أفعـال الإخـلال الجسـيم ال
ـــزز للمســؤولية الدوليــة للدولــة عــن أفعــال  الدولـة ونظـام مع
الإخلال هذه في مشاريع المواد، مـع الإشـارة إلى اتفاقيـة فيينـا 
لقانون المعاهدات وقرار محكمة العدل الدولية في قضية شركة 
ــــة خاصـــة للفصـــل  ��Barcelona Traction. وتم إيــلاء أهمي
الثالث نظرا لامتداد آثار مشاريع المواد إلى الالتزامات المترتبـة 
علـى الـدول تجـاه اتمـع الـدولي ككـــــــل (الفقـــــــــرة ١ مــن 
المــادة ٣٤). وتم تــأييد الفصــل الثــالث بوصفــه حــلا وســـطا 
مقبولا: فقد سمح بإيجاد التوازن اللازم؛ ونجح في تجسيد القيـم 
الـتي تسـتند إليـها المـادة ١٩ السـابقة، دون الإشـارة إلى كلمــة 
ـــع  �جرائـم�؛ وتـلافي أوجـه القصـور في المـادة ١٩ السـابقة م
إخضــاع أفعــال الإخــلال الجســيم للالتزامــات ذات الحجيـــة 
المطلقة تجاه الكافة لنظام خاص من مسـؤولية الـدول؛ وتجنـب 

الإخلال بما تم تحقيقه حتى الآن. 
بيـد أن وفـودا أخـرى شــككت في مضمــون ونطــاق  - ٩٣
الفئة الجديدة وفي الآثار المترتبـة علـى ارتكـاب الـدول لأفعـال 
الإخلال الجسيم هـذه. وقـال بعـض الوفـود بأنـه ينبغـي زيـادة 
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صقـل الفصـل والمـواد المتصلـة بـه لتمكـين اتمـع الـدولي مـــن 
التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسـألة بوضـع تعريـف 
واضــح لأفعــال الإخــلال المعنيــة، وتعريــف حصــري للدولــة 
المضـرورة، وقواعـد محـددة عـن طـرق الاحتجـاج بالمســـؤولية، 
وضمانات قوية ضد الاستخدام غير المشروع للتدابير المضـادة 
وإشارة واضحة إلى حدودها. وتم الاعتراض على التمييز بـين 
أفعـال الإخـلال الجسـيم وغيرهـا مـن أفعـال الإخـلال، واعتـــبر 
هذا المصطلح مجرد تعبير آخر للدلالة على �الجريمة الدوليـة�، 
ومخالفــا للقــانون الــدولي العــرفي، ولا لــزوم لــه إذ أن نطـــاق 
الاخــلال وطابعــه مــن شــأما أن يحــــددا آثـــار الفعـــل غـــير 
المشـروع بموجـب الفصلـين الأول والثــاني مــن البــاب الثــاني. 
ورئي أنه ليس واضحا في القانون الدولي بما فيه الكفاية ما إن 
كانت الالتزامات تندرج ضمن فئـة أفعـال الإخـلال الجسـيم؛ 
ولا تبرر النتائج الخاصة المشار إليها في المادة ٤٢ إيجاد فئة من 
هذا القبيل؛ من حيث أا ليسـت نتـائج خاصـة ـذه الفئـة أو 
مناسبة لها؛ ولا يمكن تحديد هذه الالتزامات ونتائجها الخاصـة 
إلا في إطار القواعــد الأساسية. وهنـاك شاغـــل إضـافي يتمثـل 
في أن إدراج هذه النتائج في فصل مستقل مخصـص لــ �أفعـال 
الإخـلال الجســـيم� يعــني أــا لا تنطبــق علــى أي إخــلالات 

أخرى أيا كانت الظروف. 
وأعرب البعض عن تـأييدهم للاسـتعاضة عـن الفصـل  - ٩٤
الثالث من الباب الثاني وعن الفقرة ٢ من مشـروع المـادة ٥٤ 
بشـرط اسـتثنائي بحيـث لا تخـل مشـاريع المـواد بـأي نظـام قـــد 
يكــرس لمعالجــة أفعــال الإخــــلال الجســـيم بالالتزامـــات ذات 
ـــي أن مثــل هــذا النــهج قــد  الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة. ورئ
لا يخل يكل وأهداف مشــاريع المـواد برمتـه. ورئـي أيضـا أن 
الموقـع الحـــالي للمــواد المتعلقــة ــذه المســألة في البــاب الثــاني 
والباب الثاني مكررا يخل مـن نـواح أخـرى بالتقسـيم المنطقـي 

لمشاريع المواد. 

العنوان 
أدلي بـاقتراحين بشـأن عنـوان الفصـل الثـالث: أولهمـــا  - ٩٥
يدعــو إلى المواءمــة بينــه وبــين عنــــوان مشـــروع المـــادة ٤٢؛ 
وثانيـهما يدعـو إلى أن يكـون عنـوان الفصـل هـو �المســـؤولية 
الناشئة عن أفعال الإخلال الجسيم …� لأنـه يعـنى بالمسـؤولية 

الدولية الناشئة  عن فعل غير مشروع دوليا. 
المادة ٤١ – تطبيق هذا الفصل 

ـــى  أيـد بعـض الوفـود المـادة ٤١ واعتبروهـا خطـوة عل - ٩٦
الطريق الصحيح وحـلا وسـطا مقبـولا مـن شـأنه إـاء الجـدل 
الطويـل الأمـد بشـأن المـــادة ١٩ الســابقة. بيــد أن عــددا مــن 
ـــو تعريــف  الوفـود رأى أن تعريـف أفعـال الإخـلال الجسـيم ه
عام أكثر من اللزوم تترتب عليـه آثـار خطـيرة بالنسـبة للمـواد 
الأخرى في الباب الثـاني مكـررا إذ ينطـوي علـى خطـر إسـاءة 
التصـرف مـن قبـل الـدول الـتي يفـترض أـــا تعمــل مــن أجــل 
خدمة مصالح اتمع الدولي، فتقوم، على سبيل المثـال، باتخـاذ 

تدابير مضادة جماعية. 
وتم التأكيد على ضرورة وضع تعريف أدق يـأخذ في  - ٩٧
الاعتبـار النوعيـة الخاصـة للإخـــلال بالالتزامــات ذات الحجيــة 
المطلقة تجاه الكافة. وأبديت أيضا ملاحظـة مؤداهـا أنـه ينبغـي 
زيـادة إيضـاح مفـــهوم الالتزامــات الأساســية لحمايــة المصــالح 
الأساسية الذي يبرر تدخل الدول غير المضرورة مباشرة لما لـه 
مـن صلـة مباشـرة بمفـاهيم القواعــد الآمــرة والالتزامــات ذات 
الحجية المطلقة تجـاه الكافـة الـتي لم تحـرز فيـها جـهود التدويـن 
تقدما كبيرا على الصعيد الـدولي، غـير أن البعـض أبـدى قلقـه 
من كون المادة ٤١ تكاد تحدد فئة جديـدة مـن القواعـد بمـزج 
الفئتـين المختلفتـين وهمـا الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجــاه 
الكافــة والالتزامــات الناشــئة عــن القواعــــد الآمـــرة للقـــانون 

الدولي. 
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وأبديت أيضا اقتراحات دعـت إلى حـذف المـادة ٤١  - ٩٨
لأـا لم تحـد عـن مفـهوم �الجريمـة الدوليـــة� وتشــكل قــاعدة 
أساسـية تتجـاوز ولايـة اللجنـة. وقيـل أيضـا بأنـه إذا تم الإبقــاء 
على مشروع المادة ٤١، وهو أمر غير محتمل، ينبغي النظـر في 
نقلــه إلى موضــع آخــر مــن المشــروع، ربمــا في ايــة الفصـــل 

الثالث من الباب الأول. 
مفهوم �اتمع الدولي ككل� 

اعتـبر البعـض أن مـن الضـروري الحفـاظ علـى عبـــارة  - ٩٩
�اتمع الدولي ككل� في الفقرة ١ مـن المـادة ٣٤، والفقـرة 
١ من المادة ٤١، والمادة ٤٣ (ب) والفقرة ١ (ب) من المـادة 
٤٩ إذ أن هذا المفهوم له وجوده في القـانون الـدولي وورد في 
ـــل إن  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقي
اتمع الدولي بالمعنى الواســع يشـمل المنظمـات غـير الحكوميـة 
والأفـراد كمـا يشـمل الـدول وأن مـن الملائـم، نظــرا لممارســة 
التدخل لاعتبارات إنسانية، تمكـين ضحايـا انتـهاكات حقـوق 

الإنسان من الاحتجاج بمسؤولية الدولة. 
١٠٠ -وفي المقـابل، أعـرب عـدد مـن الوفـود عـن القلـــق إزاء 
هـذا المصطلـح لأنـه مصطلـح غـامض وغـير واضـح وفضفــاض 
للغاية وقد يكون مضللا ولأنه ليس مفهوما قانونيا وتنشأ عنه 
مشـاكل مـن حيـث تفسـير مشـاريع المـواد وتطبيقـها العملـــي. 
ولوحظ أن هذا المصطلح يوحي فيما يبدو بـأن بعـض البلـدان 
سيكون لها وزن أكبر مـن وزن البلـدان الأخـرى في حـين أنـه 
مـن الضـروري البحـــث عــن القواســم المشــتركة وليــس عــن 
تطلعات نخبة نصبت نفسـها لهـذه المهمـة نظـرا لمـا للـدول مـن 

خلفيات سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة.  
١٠١ -وآثـرت عـدة وفـود اسـتخدام عبـارة �مجتمـــع الــدول 
ـــا  الــدولي ككــل� المســتخدمة في المــادة ٥٣ مــن اتفاقيــة فيين
لقــانون المعــاهدات لعــام ١٩٦٩ أو ببســاطة عبــارة �جميــــع 
الـدول�. وقـد فضـل مفـهوم �مجتمـع الـدول الـدولي ككــل� 

لإيضـــاح اســـتبعاد الشـــخصيات الاعتباريـــة الأخـــرى مثــــل 
المنظمـات الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة والأفـراد. كمــا 
اعتـبر مفـهوم مجتمـع الـــدول الــدولي أقــل إلحاحــا مــن عبــارة 
ـــابق الذكــر  �جميـع الـدول� لأن الالتزامـات تجـاه اتمـع الس
لا تعتبر بالضرورة قواعد آمـرة ملزمـة لكـل دولـة علـى حـدة، 
شريطة أن تعترف ا أغلبية واسعة على نحو يكفـل ألا يـؤدي 
الاعـــتراض مـــن جـــــانب الأقليــــة إلى الحيلولــــة دون نشــــوء 
الالتزامات. غير أنه لوحظ أيضا أن الدول لم تقبـل المـادة ٥٣ 
من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ إلا لأن المادة ٦٦ اشـتملت علـى 
ـــى الإحالــة إلى محكمــة العــدل الدوليــة في  ضمانـات تنـص عل
حالـة وجـود نـزاع يتعلـق بتفسـيرها أو تطبيقـــها؛ وأضيــف أن 
المفهوم أريد به تنظيـم قـاعدة أساسـية، لا ثانويـة، وأنـه يحتـاج 

إلى تطويع لينسجم مع هيكل المشروع الحالي. 
معنى مصطلح �المصالح الأساسية� 

ــــود تشـــككها إزاء معـــني مصطلـــح  ١٠٢ -أبــدت عــدة وف
�المصـالح الأساسـية� ومضمونـه وطابعـه. ولوحـظ أنـــه علــى 
الرغم من أن مفهوم الإخلال الجسيم لـه أسـاس في �القواعـد 
الآمـرة� وفي حكـم محكمـة العـــدل الدوليــة في قضيــة شــركة 
ـــارة �المصــالح  ��Barcelona Traction فـإن المعـنى الدقيـق لعب
الأساسـية للمجتمـع الـدولي� يظـل غامضـاً. واقـترح أن يــترك 
الأمر للمجتمع الدولي لكي يحدد الالتزامات الأساسية لحمايـة 
مصالحـه الأساسـية مـن خـلال قـرار يتخـــذ بالإجمــاع أو شــبه 
الإجمـاع في محفـل تشـارك فيـه كـــل الــدول مــن شــتى أرجــاء 
العــالم. وأثــير تســاؤل أيضــا حــول مــا إذا كــانت �المصـــالح 
ـــرة ١ مــن مشــروع المــادة ٤١  الأساسـية� المشـار لهـا في الفق
تختلـــــــــــف عـن �المصـالح الأساسـية� المشـار إليـها في الفقـرة 

١ (ب) من مشروع المادة ٢٦. 
إمكانية إدراج عناصر المادة ١٩ السابقة 

١٠٣ – بينمـا اتفـــق الــرأي علــى عــدم ضــرورة الإشــارة إلى 
ــــود أن جوهــر  فكـرة �الجرائـم الدوليـة�، رأى بعـض الوفـــــــ
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المادة ١٩ السابقة لا يــزال وثيـق الصلـة بـالموضوع وأن إدراج 
بعض الأمثلة التي وردت في تلــك المـادة، سـوف يسـاعد علـى 
توضيـح تعريـــف الإخــلال الجســيم. واعتــبر أن حــذف هــذه 
الأمثلة أمر يؤسـف لـه، وإن اعـتزم المقـرر الخـاص إدراج هـذه 
المادة في التعليق. وفي مقابل هذا، أبديت ملاحظـة مؤداهـا أن 
المادة ١٩ السابقة أثارت نزاعا عقائديـا وسمحـت للاعتبـارات 

السياسية بأن تؤثر على قبول الدول للمفهوم. 
الفقرة ١ 

ـــول مــا إذا كــانت الفقــرة ١ مــن  ١٠٤ – اختلفـت الآراء ح
المــادة ٤١ تشــير إلى �قواعــد آمــرة� أو إلى التزامــــات ذات 
حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة أو إلى الأمريـــن معــا، علــى النحــو 
التالي: ما زال الأمر يتطلـب توضيـح مـا إذا كـانت المـادة ٤١ 
ـــاذا  تشــير إلى التزامــات ذات حجيــة مطلقــة تجــاه الكافــة وم
تتضمــن هــذه الالتزامــات في ســياق المــواد؛ تمثــل المـــادة ٤١ 
ــــة  تدوينــا قانونيــا جديــرا بــالترحيب للالتزامــات ذات الحجي
المطلقة تجاه الكافة؛ الفقرة ١، تقدم تركيبة مقبولـة تجمـع بـين 
ـــة  مبـادئ �القواعـد الآمـرة� والالتزامـات ذات الحجيـة المطلق
تجــاه الكافــة؛ أدى اســتخدام مفــــهومي �القواعـــد الآمـــرة� 
والالتزامات ذات الحجية المطلقة تجـاه الكافـة في الفقـرة ١ إلى 
قدر كبير من الغموض؛ من المؤسف أنه لم يكـن مـن الواضـح 
مـا إذا كـــانت المــادة ٤١ تشــير إلى الالتزامــات ذات الحجيــة 
المطلقة تجاه الكافة التي حددا محكمة العدل الدولية في قضيـة 
شــركة ��Barcelona Traction أو إلى التزامــات لهــا طـــابع 
القواعد الآمرة أو إلى مجموعـة معينـة أخـرى أضيـق نطاقـا مـن 
الأعمال التي يمكـن أن تشـكل �جرائـم� دولـة، لكـن المسـألة 
ليست بذات أهمية حاسمة. وبينما لوحـظ أن حقـوق الإنسـان 
لم يستتبعها جميعها التزامات ذات حجية مطلقـة تجـاه الكافـة، 
رأى البعض أن إيجاد تسلسل في المراتب بـين حقـوق الإنسـان 
يتعـارض مــع الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والتطــورات 

الأخيرة في قانون حقوق الإنسان. 

الفقرة ٢ 
تثير الفقرة ٢ عددا من الشواغل، على النحـو التـالي:  – ١٠٥
تعريـف �الإخلـل الجســـيم� مفــرط في الغمــوض وموغــل في 
ـــى نحــو  الشـمول؛ هنـاك شـكوك حـول تعريـف الامتنـاع �عل
منتظم ومتعمد� و المعيـار الـذي تنطـوي عليـه عبـارة �يـهدد 
بإلحـاق ضـرر بـالغ�؛ اعتـبر البعـض أن مـن جوانـــب القصــور 
الإشارة إلى الطبيعة المنهجيـة للإخـلال والإشـارة غـير اللازمـة 
إلى خطـر التسـبب في ضـرر بـالغ بالمصـالح الأساسـية المشــمولة 
بالحمايـة بموجـب الالـتزام المقصـود؛ تعريـف الإخـلال الجســيم 
بأنه، ينطوي على امتناع على نحـو منتظـم أو متعمـد عـن أداء 
الالتزام المنصوص عليه ليس هو الطريق الموضوعي لرسـم حـد 
فـاصل بـين الإخـلال الجسـيم وغـيره، خاصـة في مجـالي حقــوق 
الإنسان وحماية البيئة، اللذين يحظى فيهما هذا المفهوم بأقصى 
قـدر مـن الأهميـة العمليـة؛ اعتـــبر أن الشــرط الإضــافي الخــاص 
بالامتنــاع �علــى نحــــو منتظـــم ومتعمـــد� غـــير ملائـــم لأن 
الإخـلالات الجسـيمة تمـس التزامـات أساسـية لحمايـــة المصــالح 
الأساسية للمجتمع الدولي؛ ورئي أنـه لغـرض الوضـوح ينبغـي 
إضافـــة عبـــارة �للمجتمـــع الـــدولي ككـــــل� بعــــد عبــــارة 

�بالمصالح�. 
ـــــة علـــــى  المــــادة ٤٢ [٥١، ٥٣] النتــــائج المترتب
الإخــلال الجســيم بالتزامــات تجـــاه اتمـــع الـــدولي 

ككل 
كان هناك تـأييد مـن حيـث المبـدأ للنتـائج الـواردة في  – ١٠٦
المادة ٤٢، التي وصفـت بأـا تمثـل صيغـة توافقيـة مقبولـة لأن 
المناقشة المتعمقة لمسألة النتائج يمكن تأجيلها إلى تاريخ لاحق. 
كمـا أيـد البعـض حـذف الإشـارة المقترحـة للعواقـب الجزائيـــة 
حيث أنه لا يمكن تصور وجود مثل هذه العواقب في القـانون 

الدولي فيما يتعلق بالدول. 
غير أن شكوكا وشواغل أثيرت حول تلـك العواقـب  – ١٠٧
الـتي وصفـــت بالافتقــار إلى الدقــة وبأــا غــير مرضيــة وتمثــل 
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ـــأكيد علــى ضــرورة النظــر في  المشـكلة الأساسـية. وجـرى الت
عواقـب أفعــــــــــال الإخـلال هـذه في ضـــوء الارتبــاط الدقيــق 
بالمـادة ٤٩ المتعلقـة باحتجـاج الـدول غـير المضـرورة بمســؤولية 
ـــه  دول أخـرى، والفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٤، الـتي تنـص علـى أن
يجـوز لأيـة دولـة أن تتخـذ تدابـير مضـــادة في الحــالات المشــار 
إليــــها في المــــادة ٤١. ولوحــــظ أن الالتزامــــات المحــــددة في 
المــادة ٤٢ تنطبــق أيضــا علــى الحــالات الناشــئة عــن أنــــواع 
ـــاده أن الصعوبــة  الانتـهاكات الأخـرى. وأعـرب عـن رأي مف
الكبرى تكمن في تنفيذ النظام المعـزز للمسـؤولية الدوليـة عنـد 
ارتكاب �إخلال جسيم�؛ وأنه ينبغي أن يشـمل هـذا النظـام 
إشارة واضحة إلى القواعد الدولية الخاصـة بالمسـؤولية الجنائيـة 
الفردية، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة؛ 
وأنه ينبغي للجنة أن توضح التزامــات جميـع الـدول كمـا نـص 
عليها في مشروع المادة ٤٢، سواء في النص أو في التعليقات. 
واقـترح أيضـاً حـذف المـادة ٤٢ لأـا لم تتحـــرر مــن  – ١٠٨
مفـهوم �الجريمـة الدوليـة�. كمـا أشـير أيضـا إلى أنـه في حالــة 
الإبقاء عليها، وهو أمر غير محتمل، ينبغـي النظـر في نقلـها إلى 
ـــة الفصــل الثــالث مــن  موضـع آخـر في المشـروع، ربمـا في اي

الباب الأول. 
العنوان 

أشـير إلى أن الفصـل الثـالث معـني بالمسـؤولية الدوليـــة  – ١٠٩
الناشـئة عـن فعـل غـير مشـروع دوليـا، ومـن ثم ينبغـــي تعديــل 
عنــوان المــادة ٤٢ ليكــون نصــــه: �المســـوؤلية الناشـــئة عـــن 

الإخلال الجسيم بالتزامات دولية�. 
الفقرة ١ 

وُصــــف مفــــهوم �تعويضــــات تعكــــــس جســـــامة  – ١١٠
ـــــول مــــع بعــــض  الإخـــلال� الـــوارد في الفقـــرة ١بأنـــه مقب
الاستثناءات المعينة. ولوحـظ أن العواقـب لا ينبغـي أن تقتصـر 

بالضرورة على التعويضات الجزائية. 

غير أنه أثير أيضـا عـدد مـن الشـواغل الأخـرى حـول  – ١١١
الإشارة إلى هذه التعويضات الـتي وصفـت بأـا تنطـوي علـى 
عنصـر جزائـي لا ضـرورة لـه، وأـا تعكـس مفـهوم المســؤولية 
الجنائية للدولة. وتساءلت بعض الوفود عما إذا كانت العبارة 
تشـير إلى �التعويضـــات الجزائيــة�، الــتي تــرى أنــه لا ينبغــي 
إدراجها لأن القانون الـدولي لا يعـترف ـذه التعويضـات، أو 
لأـا تتعـارض مـع العـرف الـدولي. ولوحــظ أيضــا أنــه بينمــا 
شكك البعض في صحة أن يكون للتعويضات الجزائية محل في 
القـانون الـدولي، وإن كـان لهـا محـل، فمـــن المحتمــل أن تكــون 
ـــات  قابلـة للتطبيـق علـى أفعـال إخـلال معـين بـأي مـن الالتزام
الدولية. واعتبر أن استخدام كلمـة �قـد� غـير كـاف لمعالجـة 
هذه الشواغل لأنه من غير الواضح الجهة الـتي ينبغـي أن تبـت 
ـــه  فيمــا إذا كــان الإخــلال بــالتزام معــين �قــد� يــترتب علي
ــــض  تعويضــات تعكــس جســامة هــذا الإخــلال. وحبــذ البع
الاكتفاء بالإشارة إلى أن أفعال الإخلال هـذه يسـتتبعها الـتزام 

بجبر الأضرار وفقا لمشروع المادة ٣٥ وما بعدها. 
وفي المقــابل، أعربــت بعــض الوفــود عــن قلقـــها لأن  – ١١٢
المادة لم تنص على تقديم تعويضـات مرضيـة أو جـبر الأضـرار 
الناشئة عن العدوان أو الإبـادة الجماعيـة. وقُـدم اقـتراح يدعـو 
إلى إضفـاء المزيـد مـن التحديـد علـى النـص بـــإدراج حكــم في 
المادة ٤٢ أو في التعليق يقضي بأن �أفعال الإخلال الجسيم� 
تسـتدعي تعويضـات تتجـاوز الخسـائر الماديــة المتكبــدة نتيجــة 

للإخلال. 
الفقرة ٢ 

ـــود عــن ترحيبــهم بوجــود تصــور  أعـرب بعـض الوف – ١١٣
لمفـــهوم دعـــوى الحســـبة في مشـــاريع المـــواد، بمـــا في ذلـــــك 
الالتزامــات المنصــوص عليــها في الفقــــرة ٢ مـــن المـــادة ٤٢، 
وأوضحـوا أن رد الفعـل الجمـاعي للـدول علـى صعيـد اتمــع 
الدولي إزاء أي إخلال جسيم بالتزام مـن الالتزامـات المعقـودة 
تجاهه والضرورية من أجل حماية مصالحه الأساسـية هـو رادع 
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مهم؛ وعلاوة على ذلك، فهو يشجع على الكـف عـن الفعـل 
غير المشروع ويسهم في تحقيق أشكال الجبر المطلوبة. 

وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن تعـــداد الالتزامــات  – ١١٤
الـتي تمليـها الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٢ علـى الـدول مسـتلهم مــن 
فتوى محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا، وإن كـانت هـذه 
القضية تمس النتائج القانونية بالنسبة للدول مـن جـراء  إعـلان 
مجلس الأمن أن احتلال إقليـم مـا غـير قـانوني. وطـرح اقـتراح 
يرى تفضيل استخدام صيغـة أقـل تشـددا، كمـا هـو الحـال في 
الفقرة ١ من المادة ٤٢ بالنظر إلى صعوبة وضع قاعدة واحدة 

تناسب جميع الأغراض. 
وأعــــــــرب كذلـك عـن رأي مــؤداه أن العلاقــة بــين  – ١١٥
الفقرة ٢ ومجلس الأمن، باعتباره الجهاز الأساسي في منظومـة 
الأمن الجماعي في الأمم المتحـدة، تتطلـب المزيـد مـن الدراسـة 
لأن الفقرة ٢ (أ) و (ب) تؤسس آليـة قانونيـة موازيـة. ورئـي 
أنه في غيبة وجود آلية دوليـة تحظـى بـالقبول العـام للفصـل في 
أفعـال الإخـلال الجسـيم المشـار إليـها في المـادة ٤١ فـإن فـرض 

التزام دولي من هذا القبيل سيثير مشاكل. 
الفقرة ٢ (أ) 

١١٦ -أعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرة ٢ (أ) لا تخــدم أي 
غرض. ولوحظ أن الالتزام بعدم الاعــتراف بمشـروعية الوضـع 
المترتب على الإخلال ليس مقتصـرا علـى الالتزامـات الخطـيرة 
لأن أيــة أعمـــال غـــير مشـــروعة دوليـــا لا يجـــب الاعـــتراف 
بشرعيتها. كما لوحظ أن الفقرة ٢ (أ) لم توضح ما إذا كـان 
الاعـــتراف الضمـــني  محظـــوراً كـــالاعتراف الصريـــح؛ وأنــــه 

لا توجد أية إشارة إلى أية أطر زمنية. 
الفقرة ٢ (ب) 

أعرب عن رأي مؤداه أن الفقرة ٢ (ب) لا تخدم أي  – ١١٧
غـرض، ولوحـظ أيضـا أنـه لا ينبغـي مسـاعدة أيـة أفعـــال غــير 

مشروعة دوليا. 

الفقرة ٢ (ج) 
أثــــــــــــــارت الفقـــرة ٢ (ج) الشـــــواغل التاليــــة: إن  -١١٨
الالتزام بالتعــــــــاون لا ينحصر في حــالات الإخـلال الجسـيم؛ 
والفقـرة ٢ (ج) ملتبسـة وقـد تشـجع الـدول علـى اللجــوء إلى 
تدابير مضادة يحتمل أن تكون مفرطة دفاعـا عـن الالتزامـات 
المشار إليها في مشروع المـادة ٤١؛ وإنـه مـــــــــــن غـير الملائـم 
ــــة في  وممــا يتنــافى مــع الحكمــة أن يفــرض علــى الــدول الثالث
الفقـرة٢ (ج) الـتزام قـانوني عـام وغـير محـدد وواســـع النطــاق 
ولا يسـتند إلى القـانون الـــدولي، وقــد يقــوض أيضــا الآليــات 
الجماعية الموجودة والمصممة لتنظيم وتنسـيق التصـدي الـدولي 
لأفعال الإخلال الجسيم؛ ويمكن إساءة تفسـير الالتزامـات، إذ 
يبدو أا تسمح بأي نوع من التعـاون الـذي يرمـي إلى وضـع 
حــد للإخــلال بقــاعدة قطعيــة مــن قواعــد القــانون الـــدولي؛ 
ولا يتضـح مـا إذا كـانت الفقـــرة ٢ (ج) متصلــة بالتعــاون في 
اتخاذ تدابير مضادة بموجـب المـادة ٥٤ أو أـا الـتزام مسـتقل، 

وما إذا كانت خاضعة لقيود. 
وأُبديت الاقتراحـــــــــــات التالية: يجب تعديل الفقـرة  -١١٩
٢ (ج) لتنص على أنه يتعين على الـدول الأخـرى أن تتعـاون 
فيمــا بينــها ومــع الدولــة المضــرورة لوضــع حــــد للإخـــلال؛ 
ويجــــــب أن تشـير الفقـرة مباشـــرة إلى التدابــير المضــادة وفقــا 
للفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٤، وأن يوضـح التعليـــق أن القــاعدة لم 
تضف أي شرعية على الإطلاق على استخدام القـوة إلا فيمـا 
يتطابق نصا وروحا مع ميثـاق الأمـم المتحـدة؛ ويجـب حـذف 
العبارة المقيدة �إلى اقصى حد ممكن� وتوسيع نطاق الالـتزام 
بالتعـاون ليشـمل التدابـير الـتي تكفـل إعمـال مسـؤولية الدولـــة 

المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا. 
الفقرة ٣ 

جــرى التشــكيك في الالتزامــات الــتي تنــــص عليـــها  -١٢٠
ـــا لا تســتند إلى أســاس متــين في  الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٢ لأ

القانون الدولي العرفي. 
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واقترح أن يشار إلى الفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم  -١٢١
المتحدة وأن تعدل الفقرة ٣ على النحو التــالي: �لا تخـل هـذه 
المـادة بالنتـائج المشـار إليـها في الفصـل الثـاني مـــن هــذا البــاب 
وبالنتائج الأخرى التي قـد تـترتب بمقتضـى  القـانون الـدولي� 

على الإخلال الجسيم. 
الباب الثاني مكررا - إعمال المسؤولية الدولية  - ٤

أُعرب عن التأييد للبـاب الثـاني مكـررا الـذي وصـف  -١٢٢
بأنه تحسن ملحوظ مقارنة بالمشروع الســابق. وخـص بـالذكر 
تطوران: (أ) التحول المفـاهيمي مـن الدولـة المسـؤولة إلى حـق 
الدولــة في الاحتجــاج بالمســؤولية؛ (ب) التميــيز بــين الـــدول 
المضرورة والدول الأخرى الـتي يحـق لهـا أن تحتـج بالمسـؤولية. 
وأُعرب أيضا عن التـأييد لقـرار اللجنـة إفسـاح المرونـة للـدول 
في وضـع المعايـير والإجـــراءات، تماشــيا مــع التجربــة الســابقة 
لاتفاقيات تقنين أخرى. وعلى العكس من ذلك، أُعـرب عـن 
رأي مفاده بأن الباب الثاني مكررا لا يعكـس بصـورة ملائمـة 
إدراج الأحكام المتعلقة بـالإخلال الجسـيم لالتزامـات أساسـية 

تجاه اتمع الدولي، الواردة في الفقرة ١ من المادة ٤١. 
واقـترح إدمـاج البـاب الثـاني مكـررا في البـاب الثــاني،  -١٢٣
وتقسيم هذا الأخير إلى جزأين يتناولان على التـوالي مضمـون 

المسؤولية وإعمالها. 
 

 الفصل الأول - الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى 
المادة ٤٣ [٤٠] - الدولة المضرورة 

أُعـرب عـن التـأييد لتعريــف �الدولــة المضــرورة� في  -١٢٤
ـــــالتنوع المــــتزايد  مشـــروع المـــادة ٤٣ في معـــرض الإقـــرار ب
للالتزامـات الدوليـة، فضـلا عـن التميـيز بـين الـدول المضــرورة 
بشـكل فـــــــــــردي والــــــــدول غـير المضـرورة بشـكل مباشـــر 
ولكـن لديـها مصلحـــة قانونيــة في الوفــاء بــالالتزام (مشــروع 
المـادة ٤٩). وجـرى التشـــديد علــى ضــرورة التميــيز بشــكل 
واضح بين الفئتين وإيضاح أسباب هذا التمييز. وبما أن الصلة 

ـــا  الســببية بــين العمــل غــير المشــروع والضــرر الواقــع تحدده
القاعدة الأساسية، فقـد أُشـير إلى ضـرورة معرفـة الوقـائع قبـل 
التمييز اليقيني بين الدول المضرورة مباشرة والدول الأخرى. 

واقترح إيضاح أن الطرف �المضرور� هـو المسـتحق  -١٢٥
للالــتزام الــدولي. ومــع أن جميــع الــدول الأخــرى قــد تتـــأثر 
بالإخلال بالالتزام نظرا لمصلحتها القانونية في الوفاء بـه، فإـا 
ليســـت بـــالضرورة �مضـــرورة�. و �الحـــــق� في الالــــتزام 
والمصلحة في الوفاء به مفهومان مختلفان تترتب عليـهما نتـائج 
مختلفة. وهما يؤثران بدورهما على مسؤولية الدولة وعلى الحق 
في اللجـوء إلى ســـبل الانتصــاف أو في اتخــاذ تدابــير مضــادة، 
حيـث قـد تطـالب دول معينـة بحقـــوق لا تتمتــع ــا بموجــب 
النظام القانوني الدولي الحالي. وفي حـين أن المصلحـة القانونيـة 
تنطبـق علـى هـاتين الفئتـين مـن الـدول، فـإن الدولـة المضــرورة 
تحديـدا هـي الـتي يحـق لهـا الجـبر مـن حيـث الممارسـة. وأُعــرب 
أيضا عن التـأييد للإشـارة، وإن كـانت ضمنيـة، إلى التعويـض 

عن الضرر في تعريف الدولة المضرورة. 
وجــاء في رأي آخــر أن صيغــة مشــــروع المـــادة ٤٣  -١٢٦
مبهمة وتتطلب استخدام صيغة أعم. واقـترح أيضـا أن تحـاول 

اللجنة جعل تعريف الدولة المضرورة أكثر تحديدا. 
وشـكّك آخـــرون في التميــيز الــذي يقيمــه مشــروعا  -١٢٧
المـــادتين ٤٣ و ٤٩ بـــين �الدولـــة المضـــرورة� و �الـــــدول 
ـــة المضــرورة�. وأُشــير إلى أن مفــهوم �الدولــة  خـلاف الدول
المضرورة� في القراءة الأولى كان أكثر وضوحا وصراحة مـن 
مفهوم �الدولة التي يحـق لهـا الاحتجـاج بالمسـؤولية�، خاصـة 
فيما يتعلق بالإخلال الجسيم. ووفقا لهذا الرأي، تتضرر جميـع 
الدول من النتائج القانونية التي تـترتب علـى الإخـلال الجسـيم 
ــأثر  بـالتزام أساسـي تجـاه اتمـع الـدولي، مـع أن بعضـها قـد يت
ـــف  بشــكل خــاص. وعلــى عكــس ذلــك، أُشــير إلى أن تعري
الدولة المضرورة الذي اعتمد في القراءة الأولى أوجد اختلاطـا 



01-2512031

A/CN.4/513

بـين حقـوق الدولـة المضـرورة وحقـوق الـدول الـتي لم تتضـــرر 
بالضرورة من جراء ارتكـاب فعـل غـير مشـروع دوليـا ولكـن 

لها مصلحة مشروعة في الوفاء بالالتزام الذي أخل به. 
الفقرة الفرعية (أ) 

اقترح الإيضاح في نص الفقرة الفرعية (أ) أن الالتزام  -١٢٨
المقصـود ذو طبيعـة ثنائيـة. وأُعـرب عـن اختـــلاف مــع الــرأي 
القـائل بأنـــه يجــب أن يســمح للــدول الثالثــة بــأن تتدخــل في 
الحـالات الـتي تنطـوي علـى انتـهاك الـتزام ثنـائي إذا لم ترغـــب 

الدولة المتأثرة مباشرة في التصدي. 
الفقرة الفرعية (ب) 

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب)، اقترح أن يشـار إلى  -١٢٩
�الضـرر الـذي لحـق� بالدولـة المتـأثرة بشـكل خــاص وإلى أن 
مثل هذا الضرر قد يشمل الضرر النـاتج عـن الإخـلال بـالتزام 
أثّـر علـى تمتـع الـدول بحقوقـها أو بوفائـها بالتزاماـا. وعـــلاوة 
علــى ذلــك، اقــترح أن تــدرج في المــادتين ٤٣ و ٤٩ عبـــارة 
�إخلالا جسيما من جانب دولـة بـالتزام تجـاه اتمـع الـدولي 
ـــواردة في  ككـل يعتـبر ضروريـا لحمايـة مصالحـه الأساسـية� ال

المادة ٤١. 
وفيمـا يتصـل بـالفقرة الفرعيـة (ب) ��٢، أُعـرب عــن  -١٣٠
صعوبـة التميـيز بـين الـتزام جمـاعي والـتزامٍ الغـرض منـــه حمايــة 
ــــادة ٤٩. وذُكـــر أن  مصلحــة جماعيــة، كمــا هــو وارد في الم
الإشـارة إلى الإخـلال بأنـه �مـن طابعـه أن يؤثـر علــى التمتــع 
بحقــوق أو أداء التزامــات جميــع الــدول المعنيــة� هــي إشـــارة 
واسعة جدا وقد تشـوه التميـيز بـين الـدول المضـرورة والـدول 
الأخـرى. وتسـاءل البعـض عمـا إذا كـان التميـيز ممكنـــا فعــلا 
بمعــزل عــن مفــهوم الضــرر. وفي حــين جــرى التســليم بــــأن 
ــة  الإخـلال بـالتزام جمـاعي، كمـا هـو معـرف في الفقـرة الفرعي
(ب) ��٢، لا يمكن تفسيره وفقـا للمفـهوم التقليـدي للضـرر، 
أُشـير إلى عـدم وضـوح مـا إذا كـان مفـهوم الالـتزام الجمـــاعي 

أصبـح مقبـولا في القـانون الـدولي لدرجـة تـبرر إغفـال مفـــهوم 
ـــين مشــروعي  الضـرر. وأُشـير أيضـا إلى أنـه يبـدو أن التميـيز ب
ـــا علــى أن جميــع الــدول تتــأثر  المـادتين ٤٣ و ٤٩ يـدل ضمن
فيما يتعلق بالالتزامات الكاملة وأن الدول غير المتأثرة مباشرة 
تم فقط بالوفاء بالالتزام فيما يتعلـق بالمصلحـة الجماعيـة. إلا 
ـــد  أن هـذا التميـيز الحـاذق قـد يوجـد ارتباكـا لا طـائل منـه وق
ــــتعمال الحقـــوق. وأُشـــير أيضـــا إلى أن  يــؤدي إلى إســاءة اس
المشاكل قد تنشأ من الناحية العملية فيما يتعلق بقـدرة الدولـة 
علـــى الاحتجـــاج بالمســـؤولية، خاصـــة في حـــــال الإخــــلال 
بالتزامــات متعــددة الأطــراف. وأثــير تســاؤل عمــا إذا كـــان 
القصد أيضا مـن الحكـم هـو تغطيـة الصكـوك الدوليـة لحقـوق 
الإنسان التي استبعدت تحديدا من الفقرة ٥ من المادة ٦٠ مـن 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ . 
احتجاج الدولة المضرورة بمســؤولية دولــة  المادة ٤٤ -

أخرى 
الفقرة ١ 

١٣١- أُعرب عن رأي مفاده أن شـرط إبـلاغ الطلـب مبـالغ 
فيه ولن يعمل به. 
الفقرة ٢ 

ــــة (ب) أيضـــا علـــى  اقــترح أن تنــص الفقــرة الفرعي -١٣٢
الأولويـة الممنوحـة للجـبر في إطـــار الفصــل الثــاني مــن البــاب 
الثـاني. وفضـلا عـن ذلـك، أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه يتعيـــن 
توضيح الفقرة الفرعية (ب) بحيث تمنع الدولـة المضـرورة مـن 
تحديـد شـكل مـن أشـكال الجـبر يفـرض علـى الدولـة الأخــرى 

عبئا لا يتناسب مع الضرر. 
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المادة ٤٥ [٢٢] - مقبولية الطلبات 
الفقرة الفرعية (أ) 

ـــل اللجنــة في ميــدان  أُبديـت ملاحظـة مفادهـا أن عم -١٣٣
الحماية الدبلوماسية يسمح بوضع قواعـد يمكـن تطبيقـها علـى 

قضايا جنسية الطلبات. 
الفقرة الفرعية (ب) 

أُعرب عن الرضى عن صيغة استنفاد سبل الانتصاف  -١٣٤
الداخليـة في الفقـرة الفرعيـة (ب)، ممـا يعكـس اسـتثناءات مــن 
القـاعدة المسـلّم ـا في إطـار القـانون الـــدولي العــرفي. وأُبــدي 
رأي مفـاده أن كـون اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخليـة أحــد 
ـــة الطلبــات يعــني ضمنــا أن هــذه الســبل ذات  شـروط مقبولي
طبيعـة إجرائيـة محـــض. ولــذا، يجــب أيضــا إدراج القــاعدة في 
البــاب الأول مــن مشــروع النــص، كمــا حــدث في القـــراءة 

الأولى في عام ١٩٩٦. 
المادة ٤٦ - سقوط الحق في الاحتجاج بالمسؤولية 

١٣٥ -أعرب عــن التـأييد لعـدم وجـود أيـة إشـارة إلى حكـم 
ـــديم إيضــاح  بشـأن التقـادم في مشـروع المـادة ٤٦. وطلـب تق
بشأن نوع التصرف مـن قبـل الدولـة المضـرورة الـذي يشـكل 
موافقـة صحيحـة، ومـا هـي الحـدود الزمنيـــة اللازمــة لســقوط 

الادعاء. 
احتجــاج الــدول غــير المضــرورة بمســؤولية  المادة ٤٩ -

دولة أخرى 
ـــا  ١٣٦ -أعـرب عـن التـأييد لمشـروع المـادة ٤٩، الـتي اعتبره
البعض ضرورية في سـياق الأحكـام المتعلقـة بحـالات الإخـلال 
ـــاه اتمــع الــدولي ككــل. كمــا أــا  الجسـيم بالالتزامـات تج
ـــة علــى  ضروريـة لتطبيـق النظـام الـذي يحكـم المسـؤولية الدولي
حقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي الـتي لهـا قـوة 
القواعد الآمرة؛ ولها صلـة بالحـالات الـتي يكـون فيـها الالـتزام 
الذي جرى الإخلال بـه هـو الـتزام تجـاه مجموعـة مـن الـدول، 

مثــل الــدول الأطــراف في معــاهدة متعــددة الأطــراف معنيـــة 
بحقوق الإنسان أو البيئة أو اتمع الدولي ككل. 

١٣٧ -وعلـى النقيـض مـن ذلـك، لم يكـن هنـاك رأي قـــاطع 
باستصواب مشروع المادة ٤٩ وأشير إلى أن افتقاده للدقة قـد 
ـــة.  يجــر إلى تــبرير الجــزاءات الجماعيــة أو التدخــلات الجماعي

وعلى هذا الأساس اقترح أن تحذف هذه المادة. 
الفقرة ١ 

١٣٨ -أعـرب عـن التـأييد للمقـترح الداعـــي إلى ضــرورة أن 
يكـون للـدول ذات المصلحـة القانونيـــة في أداء الالــتزام الــذي 
أُخـل بـه، حـتى ولـو لم يلحـق ـا ضـرر، الحـــق في الاحتجــاج 
بالمسؤولية عن الإخـلال بـالالتزام. وفي الوقـت نفسـه، لوحـظ 
أن الطابع غير المباشر للضرر يجب أن يؤخذ في الاعتبـار علـى 
نحو يقلل من الخيـارات المتاحـة للدولـة المضـرورة بصـورة غـير 
مباشرة مقارنة بالدولة التي تعاني من الضرر المباشـر. وللتميـيز 
بين الدول المضرورة مباشرة والمضرورة بصـورة غـير مباشـرة، 
ــادة ٤١  مـن الضـروري ضمـان الاتسـاق بـين الفقـرة ١ مـن الم
والفقرة ١ (ب) من المادة ٤٩ والفقرة ١ من المـادة ٥٠. وفي 
رأي آخر، فإنه لا ينبغي لأية دولة، في الحالة الـتي يكـون فيـها 
الالتزام الذي أُخـل بـه ممـا يحمـي مصلحـة جماعيـة أو مصلحـة 
للمجتمـع الـدولي، أن تقـوم بنفسـها، دون موافقـة عـدد كبـــير 
من الدول الأخرى المعنيـة علـى الأقـل، بالاحتجـاج بمسـؤولية 

دولة أخرى. 
١٣٩ -وفيما يتعلق بصياغة المادة، أعرب عـن رأي يفيـد أنـه 
من الصعب التمييز بين الدول المضرورة والدول التي ليـس لهـا 
سوى مصلحــة قانونيـة. ولذلـك، اقـترح اعتبـار الـدول المشـار 
إليها دولا �مضرورة� من حيث أن حقها في حمايـة مصلحـة 

جماعية قد انتهك في إطار صك ملزم لهذه الدول. 
١٤٠ -وفيمـــا يتعلـــق بـــالفقرة ١ (أ)، لوحـــــظ أن مفــــهوم 
الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة هـو مفـهوم غـــير 
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محدد ويثير مسائل صعبة فيما يتعلـق بالمصـالح القانونيـة الـلازم 
توافرها وبتوقف الدول في أية حالة معينة. ولذلك فإن وجـود 
حكم عام يتيح لأكثر مـن دولـة واحـدة الاحتجـاج بمسـؤولية 
دولـة أخـرى فيمـا يتعلـق بفعـل غـير مشـروع يمكـــن أن يســاء 
استعماله بشكل خطير ما لم يكـن هنـاك تعريـف لــ �المصـالح 
الجماعية� وتحديد لوسائل إعمالها وإنفاذها. ومن وجهة نظـر 
أخـــرى، فـــإن عبــــارة �مصلحـة جماعيـة� ينبغـي توضيحـها 
لبيـان نطـــاق مشــروع المــادتين ٤٩ و ٥٤. وأشــير أيضــا إلى 
ضرورة تفادي إمكانية حدوث تضـارب بـين مصـالح مجموعـة 
من الدول ومصالح اتمع الـدولي ككـل. واقـترح كذلـك أن 
يتـم توضيـح أن الـدول الـتي ليـس لهـا سـوى مصلحـــة قانونيــة 
بوســـعها أن تطلـــب وقـــف انتـــهاك دولـــة أخـــرى ولكنــــها 
لا تستطيع أن تطلب جبرا لضرر تسبب فيه فعل غير مشروع 

دوليا لم تتأثر به هذه الدول تأثرا مباشرا. 
١٤١ -وفيما يتعلق بالفقرة ١ (ب)، أعرب عـن رأي مفـاده 
أنه من المقبول عموما أن يكـون لجميـع الـدول الحـق في إقامـة 
ـــدول.  الدعـوى في حالـة حـدوث إخـلال بـالتزام تجـاه جميـع ال
وأعــرب عــن التــأييد لعــدم قصــر هــذا الحــق علــى حــــالات 

الإخلال الجسيم. 
الفقرة ٢ 

١٤٢ -أعــرب عــن التــأييد أيضــا للمقــترح الداعــي إلى أنــه 
لا ينبغي للدول ذات المصلحة القانونيـة في أداء الالـتزام الـذي 
أخل به أن تحصل علـى مجموعـة أشـكال الجـبر المتاحـة للـدول 
التي لحق ا ضرر فعلي. وفي الوقت نفسه، اقترح إيلاء النـص 
مزيدا من التفكير. ولوحظ أنه من غير الواضح مـا إذا كـانت 
الأفعال التي تقوم ا الدولـة ذات المصلحـة القانونيـة يتعـين أن 
ـــتي ترغــب فيــها الدولــة المضــرورة  تكـون تابعـة للاسـتجابة ال
مباشرة ومنسقة معها، أو مـا إذا كـان يجـوز للدولـة الأولى أن 
تتصــرف وحدهــا، وإن كــــان تصرفـــها في مصلحـــة الدولـــة 
المضرورة مباشرة. واقترح أن يقصر النص علــى الحـالات الـتي 

تكـون فيـها الدولـة المضــرورة في وضــع يســمح لهــا بممارســة 
حقـها في الاحتجـاج بالمسـؤولية بمقتضـى مشـروع المــادة ٤٩. 
وأعرب عن رأي مفاده أن المادة هي موضع شـك وأن عبـارة 
ــــي حذفـــها. ولوحـــظ أن الأهليـــة  �الدولــة المضــرورة� ينبغ
ــــدول المضـــرورة،  القانونيــة للــدول ذات المصلحــة، مقــابل ال
تقتصر على قدرا بمقتضى القانون العرفي على المطالبة بوقـف 
السلوك غير المشروع وتقديم الجـبر للدولـة المضـرورة. وأبـدي 
اعتراض على ما تنطوي عليه الفقرة ٢ من أن بإمكـان الـدول 
ذات المصلحـة أن تتصـرف �كوكيـل� عـن الدولـة المضــرورة 
في طلـب الجـبر. ومـن شـأن هـذا النـهج أن يـؤدي إلى زعزعـــة 
الاسـتقرار بإنشـــائه آليــة موازيــة للــرد علــى أفعــال الإخــلال 
الجسيم تفتقر إلى ما تتميز به الآليات الحالية من كوا منسـقة 

ومتوازنة وجماعية. 
الفقرة ٣ 

١٤٣ -لوحظ، في ضوء عدم وجـود حكـم يتعلـق بالتعـاون، 
أنه يمكن للدول أن تضـع طلبـات غـير متسـقة بـل ومتضاربـة، 
وأن الاستجابة لطلب دون الطلبات الأخرى سيزيد من تعقـد 
الحالة. واقترح إضافة حكم يعنى بالتعاون شبيه بالحكم الوارد 
في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٥٤. والبديـل عــن ذلــك هــو صياغــة 
حكـم ينـص علـى الـتزام جميـع الـدول الـتي ترغــب في ممارســة 

حقوقها بموجب الفقرة ٣ بالموافقة على طلبات مشتركة. 
 

الفصل الثاني - التدابير المضادة 
١٤٤ -أعرب عن آراء مختلفة بشأن مسـألة التدابـير المضـادة. 
وأشير إلى أن التدابير المضـادة تشـكل أداة شـرعية متاحـة لأي 
دولـة مضـرورة مـن جــراء فعــل غــير مشــروع دوليــا. وهــذه 
التدابـير مسـألة هامـــة بوجــه خــاص للدولــة المضــرورة، لأــا 
تمكنـها مـن جعـل الدولـة المسـؤولة تتقيـد بالتزاماـا في الكــف 
والجبر عن أفعالها غير المشـروعة أو بالتفـاوض لتسـوية الـتراع، 
ـــتنادا إلى  دون أن تشـكل إخـلالا بحقـوق الدولـة المسـؤولة، اس
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ـــدات  مبـدأ المعاملـة بـالمثل. وفي الوقـت نفسـه، فـإن فـرض تقيي
ــيادة  علـى التدابـير المضـادة هـو أيضـا أمـر ضـروري لضمـان س
الـدول الأضعـف في وجـه التدابـير المضـادة السياسـية الـتي هــي 
ليســت محــددة ولا نزيهــة. ولوحــظ أيضــا أن نظــام التدابـــير 
المضـادة، أو الأعمـال الانتقاميـة الـتي لا تسـتعمل فيـــها القــوة، 
موجود بالفعل في القانون الدولي لغـرض الحصـول علـى الجـبر 
مـن الدولـة المسـؤولة وكفالـــة العــودة إلى حالــة تتســم بطــابع 

الشرعية. 
١٤٥ -وأعرب عن التأييد للنهج العام الذي اتبعته اللجنـة في 
ـــك  تنظيـم التدابـير المضـادة، بغيـة الحـد مـن اللجـوء إليـها، وذل
مقـابل عـدم معالجـة المسـألة علـى الإطـلاق، وهـو مـــا يتركــها 
دون تحديـــد أو عرضـــة للاســـتغلال. ورحـــب عديـــــد مــــن 
المتكلمين بما قامت به اللجنة مـن إدراج التعـاريف الـواردة في 
المـواد مـن ٥٠ إلى ٥٥ في مشـاريع المـواد. واعتـبرت مشـــاريع 
ــراءة  المـواد أيضـا بمثابـة تحسـين للمشـاريع الـتي اعتمـدت في الق
ـــة لم توجــد في الســوابق  الأولى لأـا وضعـت تقييـدات معقول
بشأن التدابــير المضـادة، ولأـا سـعت إلى إحـداث تـوازن بـين 
حقـوق ومصـالح الدولـة المضـــرورة وحقــوق ومصــالح الدولــة 
المسـؤولة عـن الإخـلال. ومـن التحسـينات الأخـــرى المقترحــة 

حذف الإشارة الغامضة إلى �تدابير الحماية المؤقتة�. 
١٤٦ -وفي الوقت نفس، أُوصي بتوخي الحذر: فقـد اقـترح، 
نظـرا لحـالات الاسـتغلال الـتي حدثـت في المـاضي والـتي يمكــن 
أن تحدث في المستقبل، وجـوب أن يرفـق الاعـتراف بـالحق في 
اتخاذ تدابير مضادة بتقييدات ملائمة على استخدامها. وأشـار 
عديـد مـن المتكلمـين إلى الحاجـة إلى زيـــادة توضيــح وتحســين 
الأحكام الخاصة بالتدابـير المضـادة الـواردة في مشـاريع المـواد. 
فعلى سبيل المثال، اقترح أن توضح مشاريع المـواد أن التدابـير 
المضـادة لا ينبغـي اللجـوء إليـها إلا في ظـروف اســـتثنائية، مــع 
المراعاة الواجبة للظـروف السـائدة في اتمـع الـدولي؛ وينبغـي 
أن تكـــون ضروريـــة ومتناســـــبة وأن تفســــر بدقــــة وتطبــــق 

بموضوعيـــة؛ ولا ينبغـــي أن تحـــــل محــــل تســــوية المنازعــــات 
وألا يجـري فرضـها إذا كـانت هنـاك محـاولات عـن حسـن نيــة 
ـــتخدامها كشــكل مــن أشــكال  لتسـوية الـتراع؛ ولا يجـب اس
الانتقـام أو العقـاب أو فـرض الجـزاءات؛ ولا ينبغـي أن تغيـــب 
عن البال آثارها من الناحية الإنسانية وضرورة حمايـة المدنيـين 
من آثارها الضارة؛ وينبغـي أن تسـعى فقـط إلى تحقيـق الكـف 
عـن الفعـل غـير المشـروع، واسـتعادة احـترام القـانون الـــدولي، 
وجبر الضرر الواقـع، ولا تكـون لهـا عواقـب يمكـن أن تشـكل 
خطرا على السلام والأمن الدوليين؛ ولا ينبغي بأي حـال مـن 
الأحوال أن تتضمن الاستعمال المباشـر أو غـير المباشـر للقـوة، 
على نحو ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي؛ 
ولا يجـب أن تـترك الـدول الـــتي تخضــع للتدابــير المضــادة غــير 
القانونية دون سبل للانتصاف. واقترح كذلك ضرورة إجـراء 
مزيد من البحث للمعايير التي تحدد السـماح بالتدابـير المضـادة 
وصرامة تلك المعايير، وكذلك لمسألة حقـوق الـدول الأخـرى 
الـتي لم تتضـرر بصـورة مباشـــرة، وبخاصــة حــق دول ثالثــة في 
اتخـاذ تدابـــير مضــادة نيابــة عــن الدولــة المضــرورة، وكذلــك 
لمفهوم الإخلال بالالتزامات ذات الحجية المطلقة تجـاه الكافـة. 
واقترح أن تكون القواعد التي تحكم التدابير المضـادة الجماعيـة 

أكثر تقييدا من القواعد التي تحكم التدابير الثنائية. 
١٤٧ -وأعرب عن رأي مفـاده أنـه مـن الخطـر فصـل مسـألة 
ـــات. ومــن ثم،  التدابـير المضـادة عـن التسـوية السـلمية للمنازع
فقـد أعـرب عـن المسـاندة لإدراج أحكـــام خاصــة بــإجراءات 
ملزمة لتسوية المنازعات (مثلما في مـادة مسـتقلة تتبـع مباشـرة 
المادة ٥٠). وقد اعتبرت مسـألة إدراج حكـم منفصـل يتصـل 
بالتسـوية السـلمية للمنازعـات أمـرا ضروريـــا لأن دولا كثــيرة 
لم تقـدم إعلانـات بموجـــب المــادة ٣٦ مــن النظــام الأساســي 
لمحكمة العدل الدولية. وفضلا عن ذلك، لا يمكن بلوغ تقديـر 
موضوعـي للحالـة إلا بواسـطة عمليـة قضائيـــة. وحســب رأي 
مخالف، فإن قرار اللجنة بعدم الربط بين اتخاذ التدابير المضـادة 
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والتحكيـم الإجبـاري هـو أمـر يحظـى بالترحـاب لأنـه سيســفر 
عــن إعطــاء الدولــة المســؤولة وحدهــا حــق تحريــك دعــــوى 

التحكيم. 
١٤٨ -ودعــا بعــض المتكلمــين الآخريـــن إلى بحـــث القيـــود 
والشروط المفروضة على التدابير المضـادة بحثـا دقيقـا. وأعـرب 
عن رأي مفاده أن التدابـير المضـادة هـي وسـائل قانونيـة فعالـة 
وأن التقييدات التي تفرضها عليها مشـاريع المـواد لا ينبغـي أن 
توضع على نحو يفقدها جدواها. وذُكـر كذلـك أن الأحكـام 
المتصلــة بالتدابــير المضــادة نصــت علــى تقييــدات لا تعكـــس 
القانون الدولي العرفي. وكان ثمة رأي بأنـه ليـس هنـاك قـاعدة 
في القـانون العـرفي الحـالي تقضـي بـأن يقـــرر طــرف ثــالث إن 
كان هناك فعـل غـير مشـروع دوليـا قـد وقـع قبـل اللجـوء إلى 
ــــالدخول في مفاوضـــات قبـــل  التدابــير المضــادة، أو تقضــي ب
ــــام ١٩٧٨،  اتخاذهــا. وفي قضيــة اتفــاق الخدمــات الجويــة لع
قررت محكمة التحكيـم أن القـانون الـدولي لا يمنـع أي طـرف 
من اللجوء إلى التدابير المضـادة قبـل اسـتنفاد إجـراءات تسـوية 
المنازعات أو أثناء التفاوض مع الطـرف الـذي ارتكـب الفعـل 
غير المشروع. وفضلا عـن ذلـك، إذا اتخـذ الإـاء شـكل إـاء 
الـتزام تجـاه دولـة مخطئـة، فإنـه لا ينبغـي أن يتوقـع مـــن الدولــة 
المضـرورة أن تفـي بـالتزام اختـارت هـي أن تنهيـه قانونـا بــدلا 
مــن أن تعلقــه. ولــذا اقــترح أن تنظــر اللجنــة فيمــا إذا كــان 
بالإمكان حذف الأحكام المتصلة بالتدابير المضادة في مشاريع 
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أو، إن أمكـن، أن ينقـح النـص 
الحـالي ليعكـس القـانون العـرفي علـــى نحــو أفضــل. وتضمنــت 
اقتراحــات أخــرى مجــــرد إدراج إشـــارة عامـــة في النـــص إلى 
التدابــير المضــادة، أو قيــــام اللجنـــة ببحـــث المســـألة بصـــورة 

مستقلة. 
١٤٩ -وعبر متكلمون آخرون عـن اعتراضـهم علـى التدابـير 
المضــادة وعلــى إدراجــها في مشــاريع المــــواد. وأشـــير إلى أن 
التدابـير المضـادة تشـكل مفـــهوما قديمــا يخــدم الــدول القويــة، 

وبذلك لا مجال له في مجتمـع دولي يرتكـز علـى التسـاوي بـين 
الدول في السيادة، ولوحـظ أن التدابـير المضـادة معروفـة أكـثر 
ــــك الذيـــن يرغبـــون في  في أوســاط الــدول الغربيــة، وأن أولئ
إضفاء المشروعية على هذه الممارسة يقومون بذلك عبر وضع 
قواعـد قانونيـة بشـأن مسـؤولية الـدول ترتكـز علـــى الممارســة 
الغربية. ووصفت التدابير المضـادة بأـا تشـكل ديـدا للـدول 

ـــــة، وتســــتخدم في كثــــير مــــن الأحيــــان                 الصغـــيرة والضعيف
كذريعــة لاتخــاذ تدابــير انفراديــة، مثــل الأعمــــال العســـكرية 
الانتقاميــة وغيرهــا مــن أنــواع التدخــل. ولذلــك، فإنــه مــــن 
التضليل الادعاء بأن الغـرض الوحيـد هـو فـرض الالـتزام علـى 
الدولـة المرتكبـة للفعـل غـير المشـروع. وتم التعبـير كذلـك عــن 
القلق لعدم وجود أحكـام في مشـاريع المـواد تكفـل ألا يكـون 

للتدابير المضادة آثار عكسية على الدول الأخرى. 
١٥٠ -كمــا تمثــل أحــد الشــواغل في مــــدى الموضوعيـــة في 
تطبيق التدابير المضادة. وفضلا عن ذلــك، فإنـه لا يمكـن لفعـل 
غير مشروع تقوم به دولة ما أن يبرر عملا، سواء مـن طـرف 
الدولة المضرورة أو غيرها، من شأنه، حتى وإن كان مشـروعا 
في البدايـة، أن تكـــون لــه آثــار بعيــدة المــدى. وبالإضافــة إلى 
ـــا  ذلـك، فإنـه نتيجـة لانعـدام التـوازن بـين الـدول المختلفـة فيم
يتعلق بالنفوذ الاقتصـادي وغـيره مـن أشـكال النفـوذ، تختلـف 
فاعلية اللجوء إلى التدابير المضادة اختلافا كبيرا. ومن الممكـن 
أن تؤدي التدابير المضادة إلى زيادة حدة الآثار السلبية لأنواع 
التفاوت هذه، بل وإلى زيادة حدة التوتـر بـين الدولتـين طـرفي 
الـتراع. وليـس مـن شـأن أيـة ممارسـة تـؤدي إلى تدويـــن نظــام 
قــانوني للتدابــير المضــادة لا يــــأخذ في الحســـبان واقـــع عـــدم 
المساواة بين الدول، حـتى وإن كـانت مثـل هـذه الممارسـة قـد 
ـــق التطويــر التدريجــي للقــانون الــدولي،  اضطلـع ـا بغيـة تحقي
إلا أن توفـر الغطـــاء القــانوني لممارســة هــي موضــع خــلاف. 
ونظرا لإمكانية حدوث حالات استغلال جسيم للنفـوذ، فـإن 
هناك تفضيل لاستبعاد هذه المسـألة تمامـا مـن نطـاق مسـؤولية 
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ـــار  الـدول، وتـرك المسـائل المتعلقـة ـذه التدابـير لتناولهـا في إط
القانون الدولي العام، وخاصة في إطار ميثاق الأمم المتحدة. 

ــــواردة في الفصـــل  ١٥١ -وفيمــا يتعلــق بالتدابــير المضــادة ال
الثــاني، اقــترح إدراج الأحكــام المتعلقــة بالتدابــير المضـــادة في 
ـــاني  مشـاريع المـواد، نظـرا إلى أن وجودهـا الحـالي في البـاب الث
مكـررا يعطـي انطباعـا خاطئـا بــأن التدابـير المضـــادة إنمــا هــي 
ـــن مســؤولية الــدول. وتكمــن صعوبــة أخــرى في  مسـتمدة م
العلاقــــــــــــة بـين مشـاريع المـــواد مــن ٥٠ إلى ٥٥ ومشــروع 
المـادة ٢٣: فـإذا أدرج حكـم بشـأن التدابـير المضـادة في قائمــة 
ظروف تنفي عدم المشروعية (كما هو الشـأن بالنسـبة للمـادة 
٢٣)، فلا بد أن يثار السؤال عـن مشـروعية وشـرعية التدابـير 
ـــس أو  المضــادة في الحــالات الــتي لا تشــمل الدفــاع عــن النف

الشدة أو الضرورة. 
 

المادة ٥٠ [٤٧] - موضوع التدابير المضادة وحدودها 
١٥٢ -أعرب عن التأييد لمشـروع المـادة ٥٠. وذكـر بخاصـة 
أن التدابير المضادة ينبغـي أن تقتصـر علـى عـدم الوفـاء بـالتزام 
متبادل، وأن يكون من حق الدول تعليق أداء الـتزام لا يتصـل 
بالالتزام الذي أخل به، بشرط احـترام مبـدأ إمكانيـة الرجـوع 
عن هذه التدابير ومبدأ التناسـب فيـها. كمـا اقـترح أن يـدرج 
حكم في المادة ٥٠ يكفـل ضبـط التدابـير المضـادة لتجنـب أيـة 
نتـائج لا رجعـة فيـها. وبالمقــابل، أعــرب عــن رأي مفــاده أن 
الأحكام الواردة في المادة ٥٠ غـير مرضيـة في شـكلها الحـالي، 
لأن هنـاك احتمـــالا بــأن تســتخدمها الــدول الكــبرى لخدمــة 

مصالحها. 
الفقرة ١ 

١٥٣ -أُعرب عن التفضيل لنفي الصفة القانونية عن الأفعـال 
العقابية ولوضع ضمانات قوية ضد احتمـال اسـتغلال التدابـير 
المضادة. وذُكر مرة أخرى أن الغرض من التدابير المضادة هـو 
حمـل الدولـة المسـؤولة علـــى أن تلــتزم في ســلوكها بالقــانون. 

ولذلك لا يجوز للدولة المضـرورة أن تتخـذ جميـع التدابـير الـتي 
تحمل على هذا السـلوك. وأن التدابـير المضـادة الـتي تسـتهدف 
تحقيـق أي هـــدف آخــر تكــون تدابــير غــير مشــروعة بحكــم 
التعريف. واقترح الاستعاضة عـن عبـارة �الامتثـال لالتزاماـا 
بموجـب الجـزء الثـاني� بعبـــارة �الامتثــال بالتزاماــا بموجــب 

القانون الدولي�. 
 

الفقرة ٢ 
١٥٤ -اقــترح تعديــل الفقــرة ٢ لتبــين بوضــــوح أن الدولـــة 
المضرورة لا تستطيع أن تتخذ إجراء ضد دولة ثالثة مـن أجـل 
حمل الدولة المسؤولة على الامتثال للالتزام. وأُعرب عـن رأي 
مفـاده أن صياغـة الفقـرة ٢ تثـير بعـض الصعوبـات. فالســـلوك 
الـذي لا يتفـق وأحكـام معـاهدة مـن المعـاهدات لا ينبغــي، إذا 
كان مبررا كتدابير مضادة، أن يعتبر تعليقا للمعـاهدة نفسـها. 
فالمعاهدة تعتبر مستمرة التطبيق ويجوز قبول عدم الامتثـال لهـا 

طالما ظلت المعايير الخاصة باتخاذ التدابير المضادة قائمة. 
 

الفقرة ٣ 
١٥٥ -قُـدم اقـتراح للاســتعاضة عــن عبــارة �اســتئناف أداء 
الالتزام المعني أو الالتزامات المعنية� بعبارة �الامتثـال اللاحـق 
للالتزام المعني أو الالتزامات المعنية� لأن بعض الالتزامات قـد 

تكون فورية، مثل الالتزام بدفع مبلغ من المال. 
 

الالتزامــات غــير الخاضعــة للتدابــير  المادة ٥١ [٥٠] -
المضادة 

١٥٦ -أُعــرب عــن التــــأييد لمشـــروع المـــادة ٥١. ورُحـــب 
باســتبعاد التفرقـــــة بــين الالتزامــات الــتي لا تخضــــع للتدابـــير 
المضادة والتدابير المضادة المحظورة. وفي الجهة المقابلـة ذُكـر أن 
ـــه،  النــص لا يــزال يحتــاج لبعــض التعديــل. واقــترح أيضــا أن
ولتبديد مخاوف الـدول الصغـيرة، تبقـي اللجنـة علـى مشـروع 
المادة ٥٠ السابق بشـأن �التدابـير المضـادة المحظـورة� والـذي 

كان مفصلا وواضحا. 
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الاستهلال 
١٥٧ -ذُكر أن الاستهلال يعتـبر مضلـلا في تـأكيده علـى أن 
التدابـير المضـادة لا تنطـــوي علــى أي انتقــاص مــن التزامــات 
محددة. فبعض الأحكـام ذات الصلـة، ولا سـيما تلـك المتعلقـة 
بحماية حقوق الإنسان الأساسية، سمحت على وجـه التحديـد 
بالانتقاص في ظروف معينة. وفضـلا عـن ذلـك أبـدت الـدول 
تحفظات في بعض الحالات تحتفظ فيـها بـالحق في اتخـاذ تدابـير 
مضــادة. ولذلــك فــإن مــن الأفضــل الإشــارة إلى أن التدابــير 
المضـادة يجـب ألا تنطـوي علـى أي إخـلال بالتزامـــات الدولــة 
المنصوص عليها في القائمة الـواردة في مشـروع المـادة. وطبقـا 
لـرأي آخـر، فـإن حقـوق الإنسـان، حـــتى تلــك الــتي تتعــرض 
للانتقـاص في حـالات شـاذة، لا ينبغـي التعـدي عليـــها باتخــاذ 

تدابير مضادة. 
 

الفقرة ١ 
١٥٨ -قُدم اقتراح فيما يتعلـق بقائمـة الالتزامـات الـواردة في 
الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) مـن الفقـرة ١ بـأن تقـوم اللجنـة 
بدراستها بدقة طالما أن الهدف من الأحكـام هـو تسـهيل حـل 
المنازعـات بـدلا مـن تعقيدهـا، كمـــا يتعــين تفــادي الغمــوض 
والازدواجيـة. وأُعـرب عـن التـأييد لإعـــادة صياغــة الفقــرة ١ 
لتبين بوضوح أولا أن حظر التهديد بالقوة أو استخدام القـوة 
وحمايـة حقـوق الإنسـان الأساســـية والالتزامــات الناشــئة مــن 
القانون الإنساني هي قواعد قطعية من قواعد القانون الـدولي، 

وثانيا أن القائمة ليست حصرية. 
١٥٩ -وفيمـا يتعلـق بـالفقرتين الفرعيتـين (أ) و (ب) أعـــرب 
ـــوق الإنســان الأساســية والالتزامــات  عـن رأي مفـاده أن حق
ذات الطابع الإنساني المشار إليها هي الالتزامــات المقصـود ـا 
حمايـة الحيـاة والسـلامة البدنيـة للإنســـان وفقــا للفقــرة ٥ مــن 
المــادة ٦٠ مــن اتفاقيــــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــــــدات لعــــــــام 
ـــات ذات الطــابع  ١٩٦٩. وأُعـرب عـن التـأييد لذكـر الالتزام

الإنسـاني الـتي لا تقتصـر علـى حمايـــة حقــوق الإنســان فقــط، 
واقـترح أيضـا وضـع نـص بـالقواعد الآمـرة الأخـرى المشـــتملة 
ــــد حقـــوق الإنســـان الأساســـية، الـــتي لا تخضـــع  علــى قواع

للانتقاص في حالة تنفيذ التدابير المضادة. 
١٦٠ -رحـــب عـــدد مـــن المتحدثـــين بحـــذف الإشــــارة إلى 
�الإكراه الاقتصادي أو السياسي البالغ�. ففي حـين أن هـذا 
الخطر يبدو أن له ما يبرره عندما يراد ذه التدابـير أن تعـرض 
للخطر السلامة الإقليمية للدولة، فإنه مشمول بمبدأ التناسـب. 
وأعـرب آخـــرون عــن رأي مفــاده عــدم وجــود تــبرير قــوي 
لحـذف النـص الـذي يحظـر علـى الدولـة المضـرورة اللجــوء إلى 
الإكراه الاقتصادي والسياسي البالغ الذي يـراد بـه أن تعـرض 
للخطــر الســلامة الإقليميــة أو الاســتقلال السياســــي للدولـــة 
المسؤولة عن ارتكاب الفعل غير المشروع، وهذه هـي الصيغـة 
الـتي تسـتخدمها قـرارات الجمعيـة العامـة عـادة وتشـتمل علـــى 
مبدأ هام بالنسبة للدول النامية. واُقـترح إعـادة إدراج الصيغـة 
الــتي اشــــتملت عليـــها المـــادة ٥٠ (ب) الســـابقة في النـــص. 
وأُعرب عن عدم الاتفاق أيضـا فيمـا يتعلـق بضـرورة الإشـارة 
إلى �الاسـتقلال السياسـي للدولـة� طالمـا أن هـذا متضمــن في 
�السلامة الإقليمية�. فالفقرة ٤ من المادة ٢ من ميثاق الأمـم 
المتحـدة تمـيز بـين هذيـــن المبدأيــن اللذيــن لا يعتــبر أي منــهما 

بديلا للآخر. 
 

الفقرة ٢ 
١٦١ -لوحـظ أن الفقـرة ٢ لا يمكـن النظـــر إليــها علــى أــا 
ـــير المضــادة يمكــن أن يســبق اللجــوء إلى  تعـني أن فـرض التداب
إجـراءات تسـوية المنازعـات ممـا يسـمح للدولــة القويــة باتخــاذ 
تدابــير مضــادة تفــرض إرادــــا فيمـــا يتعلـــق باختيـــار هـــذه 

الإجراءات. 
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المادة ٥٢ [٤٩] التناسب 
١٦٢ -أُعــرب عــن التـــأييد لمعالجـــة موضـــوع التناســـب في 
مشروع المادة ٥٢. وأبديـت الملاحظـات التاليـة: أن التناسـب 
يتعين فهمه علـى أنـه أدنى مقـدار مـن التدابـير اللازمـة للحـث 
علـى الامتثـــال، وأن المعايــير الثلاثــة الــواردة في المــادة ينبغــي 
فهمها على أنـــــها غـير حصريـة، وأن مشـروع المـادة ٥٢ قـد 
لا يسـمح باتخـاذ تدابـير مضـادة قويـة بمـا يكفـي للحـــث علــى 
الامتثال، أو أنه قـد يسـمح باتخـاذ تدابـير مضـادة قاسـية، وأن 
عنصـر الجسـامة للفعـل غـير المشـــروع هــو مــن بقايــا مفــهوم 

الجريمة الدولية. 
ــــل لاتبـــاع ـــج أكـــثر ســـلبية  ١٦٣ -وأُعــرب عــن التفضي
بالاسـتعاضة عـن عبـارة �تدابـير مضـادة متناسـبة مـع� بعبـارة 
�التدابير المضادة غــير مفرطـة بالنسـبة لــ�. كمـا اُقـترح أيضـا 
تبســيط النــص بحــــذف الإشـــارة إلى �جســـامة الفعـــل غـــير 
المشروع دوليا�، حيث أنه قد يفهم أنه مـن حـق الدولـة الـتي 
تتخـذ تدابـير مضـادة أن تقـوم هـي بتقديـر مـدى التناســـب في 
فعلها. كما اُقترح أيضا أن يشير النص ليس فقط إلى وجـوب 
أن تكون التدابير المضادة متناسبة مع الضرر المتكبد ولكـن أن 
يقصـد منـها أيضـا حـث الدولـة المعنيـــة علــى الوفــاء بــالالتزام 
المعني. وبالإضافة إلى ذلك، طُلب إلى اللجنة أن تنظر في سـبل 
التعـامل مـع الـدول الـتي تسـتغل التدابـير المضـادة أو الـتي تقــوم 

بفرضها بغير حسن نية. 
 

المــادة ٥٣ [٤٨] الشــروط المتعلقــة بـــاللجوء إلى التدابـــير 
المضادة 

١٦٤ -في الوقت الذي تم فيه الإعـراب عـن التـأييد لمشـروع 
المـادة ٥٣، أُعـــرب عــن رأي مفــاده أن النــص الحــالي يحتــاج 
للتعديــل. اقــترح تعديــل المــادة ٥٣ لتوضيــح أن الادعــــاءات 
بارتكاب فعل غير مشروع دوليا ينبغي تعزيزهـا بأدلـة مقبولـة 
قبـل أن يصبـح في إمكـان الدولـة المضـرورة أن تتخـــذ التدابــير 

المضـادة ورئـي أن مـن المشـكوك فيـه أن يكـــون مــن المــبرر في 
جميع الحالات الاعتماد علـى التقييـم الـذاتي المقـدم مـن الدولـة 
المضرورة. واقترح أيضا أنـه قـد يكـون مـن المفيـد التميـيز بـين 
التدابـير المضـادة الـتي يكـون في مقـدور الدولـة اتخاذهـا بســبب 
فعل غير مشروع دوليا من قبـل دولـة أخـرى وبـين تلـك الـتي 
تقـوم علـى فعـل غـير مشـروع نـاجم عـن عـــدم الــتزام الدولــة 
الأخرى بقرار صادر من محكمة دولية. ففي الحالة الأولى يتـم 
تقييم الفعل من طرف واحد، أما في الحالة الثانية فــإن الالـتزام 
ـــان  غــير المــوفى بــه يحــدده مصــدر ثــالث محــايد يتعــهد الطرف

المتنازعان باحترامه. 
١٦٥ -وأثـير التســاؤل عمــا إذا كــانت الشــروط الموضوعــة 
لاســــتخدام التدابــــير المضــــادة تنطبــــق في حالــــة الإخـــــلال 
بالالتزامــات ذات الحجيــة المطلقــة تجــاه الكافــة أو بــــالقواعد 
القطعية للقانون الدولي. وتم الإعراب عن رأي مفاده ضـرورة 

استبعاد شرط التفاوض في تلك الحالات. 
 

الفقرة ١ 
١٦٦ -اقــترح الاســتعاضة عـــن عبـــارة �الوفـــاء بالتزاماـــا 
بموجـب البـاب الثـاني� بعبـارة �الامتثـال لالتزاماـــا بموجــب 
ـــة  القــانون الــدولي� وأن يتــم النــص بصفــة خاصــة علــى آلي

لتسوية المنازعات قبل فرض التدابير المضادة. 
الفقرة ٢ 

١٦٧ -تم الإعــراب عــن التــأييد لشــرط إجــراء مفاوضــــات 
مسبقة بين الدولتين المعنيتين. وأعرب عن رأي مفــاده أن هـذا 
الشرط ينطبق أيضا على التدابير المؤقتة المشــار إليـها في الفقـرة 
ــــام إلـــزام  ٣. ولوحــظ أنــه ســيكون مــن الأفضــل بشــكل ع
مرتكب الفعل، لا الضحية، بواجب التفـاوض. واُقـترح أيضـا 
النص على إجراءات لتسوية المنازعات بخلاف التفاوض، مثل 
ــــف أو  الوســاطة والمصالحــة، يمكنــها أيضــا أن تفضــي إلى وق

تأجيل اتخاذ التدابير المضادة. 
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١٦٨ -وأُعرب عن رأي مفاده أن النهج الـوارد في الفقـرات 
٢ إلى ٥ غير موفق. فـالواجب المزعـوم بعـرض التفـاوض قبـل 
ــــف التدابـــير المضـــادة أثنـــاء ســـير  اتخــاذ تدابــير مضــادة ووق
المفاوضات لا يعكس الموقـف في إطـار القـانون الـدولي العـام، 
مثلمـا ورد في قضيـة �اتفـــاق الخدمــات الجويــة�. إذ أن مــن 
المسـتحيل وضـع قـانون يحظـر اسـتخدام التدابـير المضـادة أثنـــاء 
المفاوضات. ولن يكون هذا الحكم عمليا أو مسـتصوبا بحكـم 
القـانون الواجـب التطبيـــق، وإنمــا يجــبر الدولــة الضحيــة علــى 
اللجوء إلى طريقة محددة واحدة لتسوية الـتراع وقـد لا يكـون 
متفقـا مـع المـادة ٣٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، وربمـا شـــجع 
ـــا لإجبــار دولــة أخــرى علــى  الـدول علـى الإخـلال بالتزاما
التفاوض. وفضلا عن ذلك، أيـن هـي فرصـة التفـاوض عندمـا 

يتعلق الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثلا؟ 
 

الفقرة ٣ 
ـــاذ تدابــير مضــادة  ١٦٩ -أُشـير إلى أنـه إذا أرادت الدولـة اتخ
فيمكنـها بسـهولة اللجـــوء إلى اتخــاذ تدابــير مؤقتــة ممــا يفــرغ 
التدابيــــــــر المضـــــادة الرسمية مـن محتواهـا. وفضـلا عـن ذلـك 
لا يوجد توضيح للسبب في كون �التدابير المؤقتة والعاجلـة� 
هي تدابير مؤقتة أكثر من التدابـير المضـادة، كمـا أنـه لم ينـص 
ـــترح حــذف الفقــرة ٣  علـى أيـة قواعـد خاصـة لتطبيقـها. واُق
نظرا لأن التدابير المضادة هي تدابير مؤقتة بطبيعتها ويجـب ألا 
ـــها بالأخطــار والتفــاوض  يتـاح للدولـة المضـرورة إهمـال التزام
بمقتضى الفقرة ٢. وبدلا من ذلـك ينبغـي أن تحكـم �التدابـير 
المضادة� بالقواعد الحالية للقـانون الـدولي، ولا سـيما أحكـام 

ميثاق الأمم المتحدة. 
 

الفقرة ٤ 
١٧٠ -اقترح إجراء المزيـد مـن الدراسـة للعلاقـة بـين التدابـير 
المضادة والمفاوضات الجارية، وهي مسـألة يمكـن العـودة إليـها 
عنـد بحـث الأحكـام المتعلقـة بتسـوية المنازعـات. وأُعـرب عــن 

ــــدولي لم يقـــرر أن التدابـــير  رأي مفــاده أن الفقــه القــانوني ال
المضـادة لا يمكـن اللجـوء إليـها إلا بعـد بـذل كـل جـهد ممكـن 
ـــا  للتوصـل إلى حـل عـن طريـق التفـاوض، ولذلـك لا يوجـد م
يمنــع الــدول مــن اتخــاذ تدابــير مضــادة عاجلــــة في الحـــالات 
الطارئة. وطبقا لـرأي آخـر، فـإن الفقـرة ٤ ينبغـي انطباقـها في 

جميع الحالات. 
 

الفقرة ٥ 
١٧١ -اُقـــترح إضافـــة أداة الربـــط �أو� في بدايـــة الفقـــــرة 

الفرعية (ب).  
١٧٢ -وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة (ب) أُعـــرب عــن رأي 
ـــتراع  مفــاده أن شــرط تعليــق التدابــير المضــادة، إذا عــرض ال
للتحكيم أو للتسوية القضائية، يتمشى مع المفهوم القـائل بـأن 
التدابير المضادة يجب أن تظل أداة تتخذ كملجأ أخـير. وأشـير 
ــها  إلى أنـه لا مجـال للتدابـير المضـادة في الحـالات الـتي توجـد في
إجراءات إلزامية بالنسبة لتسـوية المنازعـات، إلا حيثمـا عرقـل 
ــــير  الطــرف الآخــر تلــك الإجــراءات، وحيثمــا كــانت التداب
المضادة عاجلة وضرورية لحماية حقـوق الدولـة المضـرورة إلى 
أن يتـم عـرض الـتراع علـى هيئـة تملـك ســـلطة اتخــاذ قــرارات 
تحمـي تلـك الحقـوق. وهـذا يـــبرر نقــل الفقــرة الفرعيــة (ب) 
إلــــــــى مـادة منفصلـة تلـي مباشـــرة مشــروع المــادة ٥٠ (ممــا 
ــه).  يجعـل الفقـرة ٢ مـن مشـروع المـادة ٥١ تكـرارا لا لـزوم ل
ـــير  واُقـترح في حالـة تعليـق التدابـير المضـادة الإبقـاء علـى التداب
الضرورية لحماية حقوق الدولة المضرورة إلى أن تقوم المحكمة 

بفرض التدابير المؤقتة. 
١٧٣ -وذكـر آخـرون أن واجـب اتخـــاذ التدابــير المضــادة أو 
تعليقها ليس له ما يؤيـده بموجـب القـانون الـدولي العـام نظـرا 
لأنه قد يثبط اللجوء إلى تسوية التراع مع الطرف الآخر كمـا 

أنه لا يراعي إمكانية التنازع بشأن الاختصاص. 
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المادة ٥٤ 
التدابير المضادة من جانب دول غير الدولة المضرورة 

ــادة  ١٧٤ -أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه وإن كـان مشـروع الم
٥٤ ذا صلــــة بالموضـــــوع نظـرا لأن الحـالات غـير المشـروعة 
لا يمكـن تركـــها مــن دون حــل في حالــة عــدم قــدرة الدولــة 
المضـرورة علـى اتخـاذ تدابـير مضـادة مـــن جانبــها فــإن مخــاطر 
الاســتغلال تفــوق الفوائــد. وأشــير أيضــــا إلى أن المشـــروع، 
بصيغتــه الحاليــة، لا يعطــي الــدول الأخــرى خــلاف الدولــــة 
المضرورة الحق في اتخـاذ تدابـير مضـادة بشـأن أفعـال الإخـلال 
غير الجسيم بالالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة إلا 
إذا طلبت الدولة المضرورة منها ذلك. وقد تدعو هذه التدابير 
إلى الكــف وعــدم التكــرار وفقــا للفقــرة ٢ مــن المــــادة ٤٩، 
ولكنها لا تفعل شيئا من أجل الحـث علـى الامتثـال. وأعـرب 

عن الشك في أن تكون تلك هي النتيجة المرجوة. 
١٧٥ -وأعرب آخرون عن معارضة قويـة �للتدابـير المضـادة 
الجماعية� ودعوا إلى حذف مشروع المـادة ٥٤ لأنـه يتجـاوز 
القـانون القـائم. ولوحـظ أن مشـروع المـادة، ولا سـيما عبــارة 
�تدابير مضادة من جانب دول غـير الدولـة المضـرورة�، الـتي 
تعتــبر غامضــة وغــير دقيقــة، ســوف يدخــــل عنـــاصر مماثلـــة 
�للجــزاءات الجماعيــة� أو �التدخــــل الجمـــاعي� في نظـــام 
مسـؤولية الـدول. ومـن شـــأن تطــور كــهذا أن يخــالف المبــدأ 
الأساســي المتمثــل في أن التدابــير المضــادة لا ينبغــي أو يمكـــن 
اتخاذهـا إلا مـن قبـل البلـد المضـرور بسـبب فعـل غـير مشـروع 
دوليا. وفضلا عن ذلك، فإن التدابـير المضـادة الجماعيـة يمكـن 
أن توفـر ذريعـة أخـرى لسياسـة القـــوة في العلاقــات الدوليــة. 
وأشير أيضا إلى أن نطاق الحكم واسـع بـأكثر ممـا ينبغـي نظـرا 
لأن الدولــة ذات المصلحــة، حــتى لــــو لم تكـــن هـــي الدولـــة 
المضـرورة يمكـــن أن تتخــذ تدابــير مضــادة دون التشــاور مــع 

الدول المتأثرة. 

١٧٦ -وأشار متحدثون أيضا إلى وجـود حـالات قـد تخضـع 
فيـها تلـــك العلاقــات بــين الــدول كذلــك لولايــة المنظمــات 
الدولية المسؤولة عن المسائل الأمنية. وأعرب بعض المتحدثـين 
عن صعوبة تقبل فكرة إمكانية تفويض حق الـرد موعـة مـن 
البلدان تتصرف خـارج الإطـار المؤسسـي. وأشـار البعـض إلى 
أن التدابـير المضـادة الجماعيـة لا يمكـن أن تكـون مشـــروعة إلا 
في سياق التدخل مـن جـانب المؤسسـات الدوليـة أو الإقليميـة 
المختصة، وأن المواد من ٣٩ إلى ٤١ من ميثاق الأمم المتحـدة 
قد تناولت على نحو مناسب الحالات المشار إليها في مشـروع 
المـادة ٥٤. وأشـار آخـــرون إلى ضــرورة توخــي الحــذر إذ أن 
مشروع المادة ٥٤ قد يـؤدي إلى اتخـاذ تدابـير مضـادة متعـددة 
الأطراف أو جماعية إلى جانب تدابير أخـرى تتخـذ في الوقـت 
ذاتـه مـن قبـل الهيئـات المختصـة التابعـة للأمـم المتحـدة. وأكــد 
البعض على وجوب عدم السـماح بـأن تـؤدي مشـاريع المـواد 
إلى إنشاء أنظمة قانونية متداخلة من شأا أن تضعف المنظمـة 

ككل أو مش مجلس الأمن. 
١٧٧ -ومضـى البعــض متســائلا حــول كيفيــة تطبيــق مبــدأ 
التناسـب في الحالـة المنصـوص عليهــــا في مشـروع المـــادة ٥٤، 
ولا سيما إذا أُذن �لأي� دولة باتخاذ تدابير مضادة، حسـبما 
تراه مناسبا. وأومأ البعض إلى أن �التدابير المضادة الجماعية� 
لا تتسق ومبدأ التناسب الذي ينص عليه مشروع المـادة ٥٢، 
إذ أن تلـك التدابـير سـتتخذ طابعـا أشـد بانضمـام الـدول غـــير 
المضـرورة إليـها مـــع مــا يــترتب علــى ذلــك مــن نتــائج غــير 
مسـتحبة ، وهـي أن التدابـير المضـادة قـد تفـوق الضـرر الواقــع 
بدرجة كبيرة. ورأى آخرون أن من الضروري توضيح ما إذا 
كان مفهوم التناسـب يسـري علـى التدابـير الـتي تتخذهـا كـل 
دولة على انفراد ضد الدولة المنتهكة أم أنه يسري علـى جميـع 
التدابير المضادة المتخذة على النطاق الجمـاعي. واقـترح بعـض 
ــتي  المتحدثـين إضافـة حكـم إلى المـادة ٥٣ يلـزم جميـع الـدول ال

تعتزم اتخاذ تدابير مضادة بالاتفاق بشأا قبل اتخاذها.  
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الفقرة ١ 
١٧٨ -اقترحت بعض الوفود أن تكون التدابـير المضـادة الـتي 
تقرها الدول الثالثـة (المضـرورة بصـورة غـير مباشـرة) موجهـة 
أساسا إلى كف الفعل غير المشــروع دوليـا بـدلا مـن الحصـول 

على جبر لصالح الدولة المضرورة مباشرة. 
 

الفقرة ٢ 
١٧٩ -تأييدا لهذه الفقرة، رأى بعض المتحدثين أنـه إذا كـان 
اتخـاذ أي دولـة تدابـير مضـادة بنـاء علـى طلـب مـــن أي دولــة 
ــــق  مضــرورة أمــرا غــير مقبــول، فــإن الاســتثناء الوحيــد يتعل

بالأفعال المشار إليها في المادة ٤١. 
١٨٠ -ورغـم تـأييدهم للفقـرة، أشـار متحدثـون آخــرون إلى 
أن الآثار المترتبة على ذلك ما زالت شديدة الغمـوض. وعلـى 
سبيل المثال لا الحصر، فإن مسـألة الإذن �لأي� دولـة باتخـاذ 
تدابـير مضـادة ضـد دولـة أخلـت إخـلالا جسـيما بالالتزامــات 
الأساسـية الواجبـة تجـاه اتمـــع الــدولي تحتــاج إلى مزيــد مــن 
الدراسـة. كمـا لاحـظ البعـض أنـه إذا كـان مفـهوم �مصلحــة 
الـدول المسـتفيدة� يسـعى إلى حصـر نطـــاق إمكانيــة التدابــير 
المضـادة، وجـب إذن الاحـتراس في تفسـير الفقـرة ٢. واقـــترح 
ـــع النــص بشــكل  كذلـك نقـل الفقـرة ٢ إلى مـادة مسـتقلة، م
واضـح علـى أن اتخـاذ تدابـير مضـادة ردا علـى إخـلال جســيم 
ـــاه اتمــع الــدولي  بـالتزام أساسـي مـن الالتزامـات الواجبـة تج

ينبغي أن يخضع للتنسيق من قبل الأمم المتحدة. 
١٨١ -على أن آخرين اعتبروا أن الحق المزعوم لأي دولـة في 
اتخاذ تدابير مضادة لمصلحة الدول المستفيدة من الالتزام الـذي 
ـــدى بكثــير التطويــر التدريجــي للقــانون الــدولي،  أُخـل بـه يتع
واقترحوا حذف الفقرة ٢. ولاحـظ البعـض أن تحديـد وقـوع 
إخـلال خطـير هـو مـن المســـائل الــتي يتعــين تناولهــا في نطــاق 
الفصل السابع من ميثـاق الأمـم المتحـدة. وليـس مـن المناسـب 
تغيير مبادئ الميثاق مـن خـلال السـماح باتخـاذ تدابـير مضـادة 

جماعية على نحو انفرادي دون إشراك الهيئة المركزية للمجتمع 
الــدولي، والســماح لدولــة بمفردهــا بــأن تقــرر مــدى وقـــوع 
ــــير المضـــادة المتعـــين اتخاذهـــا  الإخــلال الجســيم ونــوع التداب
وظروف وقف تلك التدابير. كما قد ينطوي الأمر على اتخاذ 
تدابير انفرادية لا تتناسب مع الإخلال المزعـوم ولا تبررهـا في 
الواقـع المصلحـة الـتي تسـعى إلى حمايتـها، تحـت قنـــاع التدابــير 
المضــادة، الشــيء الــذي يمــس بمصداقيــــة المفـــهوم. وأوضـــح 
آخـرون أنـه حـتى مـع قبـول الاقـتراح بـأن الـــدول عمومــا لهــا 
مصلحة قانونية فيما يتعلق بانتهاكات بعض الالتزامـات، بنـاء 
على قضيــــــة شركة "Barcelona Traction" فــــــذلك لا يعني 
بـالضرورة أن جميـع الـدول يمكنـها أن تتـــذرع بتلــك المصــالح 
بنفس الطريقة التي تسـلكها الـدول المضـرورة مباشـرة. وقـالوا 
إن تلـك المقترحـــات بصيغتــها الحاليــة تنطــوي علــى إمكانيــة 
كبيرة لزعزعة العلاقات المنشـأة بموجـب المعـاهدات. وتسـاءل 
ـــة مــا في الواقــع أن تخــالف  البعـض عمـا إذا كـان بمقـدور دول
أحكـام معاهداـا، بمـا في ذلـك مثـلا المعـــاهدات ذات الطــابع 
التقني، ردا على أي إخلال خطير بـأي الـتزام مـن الالتزامـات 
المنطبقـة علـــى الجميــع. كمــا رأى البعــض أن الفقــرة ٢ مــن 
مشروع المادة ٥٤ يحدث انطباعا بأنه في حالـة وقـوع إخـلال 
في نطاق المادة ٤١، يمكن لأي دولة اتخاذ تدابــير مضـادة دون 
تقديم طلب بذلك مسبقا وفقا للفقرة ٢ (ب) من المـادة ٤٩. 
ورغـم إمكانيـة اسـتبعاد هـذا التفسـير بموجـــب الفقــرة ١ مــن 

المادة ٥٣، يجب توضيح تلك الصلة.  
الفقرة – ٣ 

١٨٢ -رغم وصف بعـض المتحدثـين الفقـرة ٣ بكوـا مرنـة 
بمـا فيـه الكفايـة في ضـوء التطـورات السـريعة للقـــانون الــدولي 
ـــاون  ومصالــح التناسـب، لاحـظ آخــــرون أن وجـوب التعــــــ
لم يعـرف بمـا فيـه الكفايـة، ممـا قـد يلقـي بالشـك علـى شــرعية 
أعمـال الـدول ويخـرج التدابـير المضـــادة مــن النطــاق القــانوني 

للمادة. 
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الباب الرابع – أحكام عامة 
ـــن تــأييدهم لإدراج جميــع  ١٨٣ -أعـرب بعـض المتحدثـين ع
الأحكام العامة في الباب الرابـع وعـدم إدراج شـرط الاسـتثناء 
المتعلق بالحصانة الدبلوماسية، في انتظار التوصـل إلى توافـق في 
الآراء بشـأن صياغتـها. كمـا أيـد متحدثـون اسـتبعاد مشــروع 
المادة المقترحة (بـاء) (A/CN.4/507/Add.4، الفقـرة ٤٢٩) إذ 
أن مضمــون الالتزامــات الدوليــة للــدول هــو مســألة معقـــدة 

يتعذر تناولها ضمن حكم مقتضب ذا الشكل. 
١٨٤ -واعتبــــارا للعلاقـــــة الوثيقـــة بـين قـــانون المعــاهدات، 
ـــة فيينــا لعــام ١٩٦٩  ولا سـيما المادتـان ٦٠ و ٧٣ مـن اتفاقي
والقـانون المتعلـق بمســـؤولية الــدول، عــلاوة علــى الحاجــة إلى 
ـــــهما فيمــــا يتعلــــق بــــالإخلال  تفـــادي غمـــوض الفـــرق بين
بالالتزامـات التعاقديـة، اقـترح متحدثـون الإشـارة إلى التــوازي 
ـــــواد بواســــطة شــــرط �عــــدم  بـــين الاتفاقيـــة ومشـــاريع الم

الإخلال�. 
 

المادة ٥٦ [٣٧] مبدأ التخصيص 
١٨٥ -أيـد متحدثـون شـرط الاسـتثناء بوصفـه إعلانـا مجـــددا 
لمبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي. علـى أنـه لوحـظ أيضـا 
أن مشــروع المــادة ٥٦ لا يتيــح ضمانــة كافيــة فيمـــا يتعلـــق 

بمشروعي المادتين ٤٩ و ٥٤. 
١٨٦ -كما أُعرب عن اقتراحات عـدة بياـا فيمـا يلـي: مـن 
المفيـد النـص صراحـة علـى أن مشـاريع المـواد هـي ذات طــابع 
تكميلـي وأـا لـن تطبـق إلا إذا لم تحـدد القـاعدة الأساســية أو 
ــــب  النظــام الخــاص الــذي وافقــت عليــه الدولــة المعنيــة عواق
الإخــلال بالالتزامــات وضمــن النطــاق الــذي تنــــص عليـــه؛ 
وضرورة توضيح المادة لكوا تبدو وكأا تحول دون التطبيق 
التكميلي لمشاريع المواد في الحــالات الـتي تكـون فيـها القواعـد 
الخاصـة للقـانون الـدولي غـير وافيـة بـالغرض وأن هـذا الموقــف 
ـــن تنفيــذ الصــك الجديــد؛ وضــرورة  سـيحد بدرجـة كبـيرة م

صياغـة المـادة بأسـلوب إيجـــابي بحيــث يكــون تطبيقــها �دون 
إخـلال� بتطبيـق القواعـد الخاصـة الأخـرى للقـــانون الــدولي، 
كما ينبغي أن تتضمن شرطا استثنائيا ينص علـى عـدم أولويـة 
الأنظمة المحددة على القواعد الآمرة للقانون الدولي؛ وضــرورة 
الاستعاضة عن شرط التخصيـص بمفـهوم �الأنظمـة الخاصـة� 
وهو مقبول على نطاق واسع في القانون الدولي، بمـا أن المـادة 
لا تتناول قواعد أو أفعالا، ولكنـها تتنـاول بـالتحديد مجموعـة 
من القواعد تشكل نظاما للمسؤولية؛ وضـرورة إضافـة عبـارة 

�ومبادئ� بعد كلمة �قواعد� في مشروع المادة ٥٦. 
 

المــادة ٥٧ - المســؤولية الــتي تقــع علـــى منظمـــة دوليـــة أو 
المسؤولية عن سلوك منظمة دولية 
١٨٧ -اعتبر شرط الاستثناء مقبولا. 

 
المادة ٥٨ - المسؤولية الفردية 

١٨٨ -اعتبر شرط الاستثناء مقبولا. 
 

المادة ٥٩ [٣٩] العلاقة بميثاق الأمم المتحدة 
١٨٩ -أعربت بعض الوفود عـن قبولهـا لهـذه المـادة. ولاحـظ 
ـــه لا ينبغــي تفســير نظــام التدابــير المضــادة بوصفــه  البعـض أن
انتهاكا لسلطة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق 
الأمم المتحدة، وأن مشروع المادة ٥٩ يقدم ضمانات ملائمـة 

في هذا الشأن. 
١٩٠ -كما أعرب المتحدثون عن الشـواغل التاليـة: غمـوض 
المـادة ٥٩، إذ أنـه ليـس مـن الواضـح مـا إذا كـــانت تشــير إلى 
الالتزام بالامتناع عن التهديد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدامها 
فعـــلا أو إلى اختصـــاص أجـــهزة الأمـــم المتحـــدة بــــالتصدي 
للإخـلال بـــالتزام مــا، وفيمــا يتعلــق بالحالــة الأخــيرة، مــا إذا 
كــانت تســعى إلى إنشــاء الحــق المســبق أو الحــق المـــوازي في 
التصـرف مـن قبـل الأمـم المتحـدة؛ لم يحـدد نـص المـادة مـــا إذا 
ـــن علــى التدابــير المضــادة بوصفــها  كـان اعـتراض مجلـس الأم
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ديدا للسلام هو الذي يــهيمن؛ كمـا ينبغـي أن توضـح المـادة 
أن التدابـير المضـادة المتخـذة في نطـاق منظومـة الأمــم المتحــدة 
يجــب أيضــا أن تخضــع لقــاعدة التناســــب. واقـــترح البعـــض 
ـــات  ضــرورة النظــر بعمــق في التداخــل بــين الإخــلال بالتزام
متعـددة الأطـــراف والآثــار القانونيــة للأفعــال غــير المشــروعة 

وعلاقتهما بميثاق الأمم المتحدة. 
 

الحماية الدبلوماسية  باء –
ملاحظات عامة  - ١

١٩١ -كـان ثمـــة اتفــاق عــام علــى أن الحمايــة الدبلوماســية 
تحظى بقاعدة صلبـة في القـانون الـدولي العـرفي وأـا تمثـل أداة 
مفيدة في ميدان التسوية السلمية للمنازعـات بـين الـدول فيمـا 
يخص انتهاكات القانون الدولي الـتي تطـال رعاياهـا، وتشـكل 
تكملــة قيمــة للنظــام اــزأ الحــــالي في مجـــال حمايـــة حقـــوق 
الإنسـان. كمـا تم الاتفــــاق علـى أن اللجنــــــة يتوفــــــر لديــها 
ما يكفي من ممارسـات الـدول للاعتمـاد عليـه في تدويـن هـذا 
الموضـوع. واقـترح البعـض أن ينحصـــر عمــل اللجنــة المتعلــق 
بالحمايــة الدبلوماســــية عامـــة في تدويـــن ممارســـات الـــدول، 
وبالتالي في القانون العرفي. وذكـر البعـض أن الموضـوع ينبغـي 
أن يظل جزءا من القانون الدولي العـام، رغـم القـدرة المتناميـة 
للأفراد على إنفاذ حقوقهم على الصعيد الدولي، مثـل حقـوق 
الإنسـان وحمايـة الاسـتثمارات. علـى أنـه لا تـزال ثمـة حــالات 
يكون فيها على الأفراد أن يلجأوا إلى دولهم لحمايـة حقوقـهم 

عوضا عن اللجوء إلى الهيئات الدولية. 
١٩٢ -واعتبرت الحماية الدبلوماسية إحدى أقدم المؤسسات 
في القانون الدولي، وأا تمثل مع ذلك أكـثر المؤسسـات إثـارة 
للخـلاف. واعتـبر البعـــض أن الصعوبــة الــتي يواجهــها المقــرر 
الخاص واللجنة في التعامل مـع هـذا الموضـوع تتمثـل في إيجـاد 
التوازن الصحيح بين تدوين القواعد العامة للقانون الـدولي في 
هـذا الميـــدان وتطويرهــا التدريجــي وفقــا للاتجاهــات الراهنــة. 

وينبغـي توخـي الحـذر لـدى إعـداد مشـاريع المـواد باتبـاع ــج 
محافظ يراعي التوجه الذي تسلكه الحكومات. 

١٩٣ - وينطوي موضوع الحماية الدبلوماسـية علـى سلسـلة 
مــن القضايــا النظريــة والعمليــة الشــائكة كمــا أنــه يؤثــــر في 
العلاقات بين الدول. وطالما بقيت الدولة هي الفـاعل المـهيمن 
في العلاقات الدولية، فإن الحمايـة الدبلوماسـية تظـل هـي أهـم 
وسـيلة لحمايـة حقـوق الأجـــانب، رغــم ازديــاد الجــهود الــتي 
يبذلهـا اتمـع الـدولي لحمايـة حقـوق الإنسـان. ومـــن منظــور 
القـانون الـدولي، فـهي تمثـل مسـألة مـن مسـائل العلاقـات بــين 
الـدول. وللدولـة الحـق في حمايـة الحقـــوق والمصــالح المشــروعة 
لرعاياهـا في الخـارج. أمـا مـدى اللجـوء إلى اسـتخدام الحمايــة 
الدبلوماسية وكيفية استخدامها في حالة محددة فموضوع يقـع 
ضمن تقدير الدولة. ولدرء مناورات القوة واسـتغلال الحمايـة 

الدبلوماسية، يتعين بالتالي تقييد تلك الحماية.  
١٩٤ -ومـن بـين المسـائل الأكـثر إثـارة للخـلاف فيمـا يخــص 
موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية مسـألة صلتـــها بحمايــة حقــوق 
الإنسان. وقد وافق المتحدثون على أن للدولة الحـق في كفالـة 
معاملــة رعاياهــــا وفقـــا للمعايـــير الدوليـــة ومبـــادئ حقـــوق 
الإنسان. ومن بين شروط ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية، يجـب 
أن يكـون الفـرد قـد تعـــرض لأذى ولم يحصــل علــى الترضيــة 
بواسطة سبل الانتصاف المحلية. ومــن جهـة أخـرى، وفي حـال 
ـــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان الــتي تكفلــها  ارتكـاب انت
القواعـد المنطبقـــة علــى الكافــة، يحــق لأفــراد اتمــع الــدولي 
الآخريـن التصـرف. وهـذا هـو مـــبرر الفقــرة ٢ مــن مشــروع 

المادة ١. 
١٩٥ -وقال أحد الوفود إن وفـده، وإن كـان يشـاطر المقـرر 
الخـاص حماسـه مـن أجـل النـهوض بحقـوق الإنســان وحمايتــها 
طالمــا يمكــن خدمــة قضيتــها عــن طريــق الاســتخدام الملائــــم 
ـــأن مــن الضــروري أو  للحمايـة الدبلوماسـية، فـهو لا يعتقـد ب
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المستصوب تغيير الأساس الخـاص أو الطبيعـة الخاصـة بالحمايـة 
الدبلوماسـية مـن أجـل خدمـة المصـالح الأوسـع لكـل حـق مـــن 
حقوق الإنسان. وينبغي أن يقتصر عمل اللجنة على السـوابق 
والممارسـات الموجـودة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مـــا تتخــذه 
الدولـة مـن إجـــراء في قيامــها بالحمايــة الدبلوماســية لرعاياهــا 
يجـب أن يقتصـر علـى التمثيـل أو التفـاوض أو حـتى الدعــاوى 
القضائيـة. ولا ينبغـي لهـــا أن تشــمل أعمــال الانتقــام أو الــرد 
بــالمثل أو قطــع العلاقــات الدبلوماســــية أو فـــرض الجـــزاءات 
الاقتصاديـة. كمـا أن مسـألة حمايـة حقـــوق الإنســان بموجــب 
الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة ليسـت جــزءا في 
حـد ذاـا مـن موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية. وفي مثـــل هــذه 
ـــة في التدخــل يخضــع للقــانون العــام  الحـالات فـإن حـق الدول
المتعلـق بمسـؤولية الـدول، وهـذا مـا يجـري النظـــر فيــه بشــكل 
منفصل، وهو، في أي حال، يعنى بالقضية الأعم وهـي كفالـة 
الاحترام للالتزامات تجاه اتمـع الـدولي برمتـه. وهـذه مسـألة 
مختلفـة كليـا ولا يجـــب الخلــط بينــها وبــين موضــوع الحمايــة 

الدبلوماسية. 
ـــوق  ١٩٦ -وبشــأن العلاقــة بــين الحمايــة الدبلوماســية وحق
الإنسـان أيضـــا، تم التــأكيد علــى أنــه لــو حــدث خلــط بــين 
الموضوعين فإن ذلك يثير من المشاكل أكـثر ممـا يحلـها. فلكـل 
ـــن الواجــب عليــها  دولـة الحـق في التصـرف، بـل قـد يكـون م
التصـرف، عندمـا تواجـه بانتـهاكات لحقـوق الإنسـان، ســـواء 
كان الأشخاص المتأثرون من رعاياها أو رعايا الدولة المرتكبة 
للفعـــل غير المشـــــروع أو من رعايــا دولـة ثالثـة. ومـع ذلـك، 
لا ينبغـي أن تسـتخدم الحمايـة الدبلوماســـية كــأداة لمثــل هــذا 
التصـرف لأن مـــا يتوجــب الدفــاع عنــه ليــس فقــط حقــوق 
ومصـالح الرعايـا ولكـن أيضـا حقـوق ومصـالح اتمـع الــدولي 

ككل. 
١٩٧ -ولوحـظ أن اللجنـة لم تـدرج إشـارة إلى الحرمـان مـــن 
العدالة ولم تكن تعتزم فعل ذلك على أساس أا مسألة تتعلـق 

بــالقواعد الأوليــة. إلا أن هــذا القــول، حســب أحـــد الآراء، 
انتهك مبدأ أساسيا من مبادئ الحماية الدبلوماسـية وهـو: أنـه 
لكـي يعـزى ضـرر إلى دولـــة مــن الــدول يلــزم أن يكــون قــد 
حـدث الحرمـان مـن العدالـة، بمعـنى ألا تكـــون هنــاك إمكانيــة 
أخرى للحصول على الجبر أو الترضية من الدولة الـتي ينسـب 
إليـها الفعـل. ولا يمكــــن البـدء في إجـراء الحمايـة الدبلوماســية 
إلا بعد استنفاد جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة. هـذا، وليسـت 
القواعد الأساسية والقواعد الثانوية منقوشـة في حجـر، وليـس 
التميــيز بينــها واضحــا وضوحــا مطلقــا. أمــا اســتنفاد ســــبل 
الانتصـاف المحليـة والحرمـان مـن العـدل فـهما مبـدآن لا يمكــن 
إسـقاطهما مـن مشـروع يتعلـق بمسـألة علـــى هــذا القــدر مــن 
الأهمية. إلا أنه، كان هناك رأي آخـر، لا يفضـل الإشـارة إلى 
الحرمان من العدالـة، لأن هـذه المسـألة تنطـوي علـى النظـر في 
القواعد الأساسية. ويمكن تناول هذه المسألة مرة أخـرى فيمـا 

يتعلق بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
١٩٨ -ولوحـظ كذلـك أنـه لم ينظـر علـى مـا يبـــدو في مبــدأ 
التنازل المسبق عـن أي مطالبـة بالحمايـة الدبلوماسـية. وتوجـد 
ـــها غــير  في بعـض دسـاتير البلـدان وممارسـاا حـالات يقـوم في
الرعايا بأنشطة في أراضي الدولة حسب الشـروط السـائدة في 
تشــريعات تلــك الدولــة، علــى أســاس أن مــن المفــهوم أـــم 
سيعاملون كرعايا ولن يطلبوا الحماية الدبلوماسـية مـن الدولـة 
الـتي يحملـون جنسـيتها في اـــالات المتصلــة بتلــك الأنشــطة. 
وسـيكون مـن غـير المناسـب أن يطلـــب فــرد مــن غــير رعايــا 
ـــة الدبلوماســية في مثــل هــذه الحــالات. وتظــل  الدولـة الحماي
مسؤولية الدول والحماية الدبلوماسـية تتسـمان بارتبـاط وثيـق 
كدعامتين من دعائم القانون الدولي. ولذلك ينبغــي للجنـة أن 
تنسـج صـورة واضحـة انطلاقـا مـــن جميــع عناصرهــا، وذلــك 
بتدويــن ممارســات الــدول وإدخــال قواعــد جديــدة تعكــــس 
التطوير التدريجي للقانون الدولي حيثما كان ذلك ضروريا. 
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١٩٩ -ووفقا للرأي ذاته، وبينما يعد من الصواب المضـي في 
تدوين القواعد الثانويـــــة المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية، وهـي 
لا تعدو أن تكون حالة خاصة داخل الإطار الأوسع لمسؤولية 
الدول، فإن الحقيقة هي أن هـذه الحمايـة حـق تقديـري تملكـه 
الدولـة المعنيـــة. فالحمايــة الدبلوماســية عــلاج مفيــد تســتطيع 
الدول عن طريقـه حمايـة رعاياهـا في الخـارج في الحـالات الـتي 
لا تنطبق فيها الوسائل الأخرى الـتي تقـررت في عـهد أحـدث 
والـتي تسـتند إلى أسـس نظريـة أمـتن. وينبغـــي إيــلاء الاهتمــام 
خاصـة بنظـــام الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان أو الآليــات 
المختلفة لحماية الاستثمارات، والتي تستند إلى مبادئ مستقرة 
مستمدة من قواعـد الحمايـة الدبلوماسـية. ولذلـك فإنـه ينبغـي 
البحـث عـن حـل وسـط مـرض يوفـق بـين وجـهتي نظـر علـــى 
طـرفي نقيـض وهمـا: فكـرة أن التطـــورات الحديثــة في القــانون 
الـدولي تجعـل الحمايـة الدبلوماسـية أمـرا عفـا عليـــه الزمــن، في 
مقابل فكرة أن الحماية الدبلوماسية هي وسيلة أكثر فعاليـة في 
حمايـة الفـرد. وقـد تسـتند الفكرتـان كلتاهمـا إلى رغبـة جديــرة 
بالثنـاء وهـــي تعزيــز حمايــة الفــرد وحمايــة حقوقــه، ولكنــهما 
كلتيـهما مسـرفتان في التبسـيط. وينبغـي التسـليم بمزايـا هذيـــن 
النـــهجين وبعيومـــا – وبـــالاختلاف الواســـع في أساســــهما 
القــانوني والسياســــي والأخلاقـــي – بـــدون إغفـــال الفـــروق 
الرئيسـية بـــين تطبيقامــا علــى الصعيــد الإقليمــي. فالآليــات 
الإقليمية هي آليات مكملـة وليسـت متنافيـة، ومـع ذلـك فـإن 

من الخطأ إثقال هذه الآليات بتوقعات مفرطة في التمني. 
٢٠٠ -وقيل إنه من بين النقاط الجديرة بالنظر مسألة الحماية 
الدبلوماســـية للأشـــخاص الاعتبـــاريين. فالممارســـــة الدوليــــة 
أجـازت للـدول التقـدم بمطالبـات بشـأن الأضـرار الـــتي تلحــق 
بمؤسساا التجارية في الخارج بغض النظـر عـن قبـول أو عـدم 
ـــية� وأن هــذا  قبـول فكـرة أن للأشـخاص الاعتبـاريين �جنس
الوضـع أصبـح مقبـولا مـن الناحيـــة المذهبيــة والفقهيــة. ولهــذا 
السبب يستطيع مشروع المواد، بل وينبغي له، أن يتناول هذه 

المســألة، مــــع مراعـــاة الفـــروق الضروريـــة بـــين الأشـــخاص 
ــــة  الاعتبـــاريين والأشـــخاص الطبيعيـــين فيمـــا يتعلـــق بالحماي
الدبلوماسـية. وقـد يسـاعد في توضيـح هـذه المســـألة أن تركــز 
اللجنة في الوقت الحاضر على حماية الأشخاص الطبيعيين قبـل 

أن تتناول مسألة الأشخاص الاعتباريين. 
تعليقات على المواد   - ٢

المادة ١ 
٢٠١ -اعتبرت وفود عديدة أن المادة ١ غامضة إلى حد مـا. 
فقـــد أشـــارت الفقـــرة ١ إلى الشـــرط الأول مـــن الشــــرطين 
المسـبقين لممارسـة الحمايـة الدبلوماســية وهــو المتعلــق بوجــود 
ـــا  ضـرر لحـق بـأحد الرعايـا مـن جـراء فعـل غـير مشـروع دولي
منســوب إلى دولــة مــن الــدول. وبالإضافــة إلى إثــارة بعـــض 
المصاعب المتعلقة بالصياغة، ذكر أن هـذه الفقـرة غـير مناسـبة 
لأا ناقصة. ولو احتفظ ا، فإنـه ينبغـي أن تذكِّـر بالشـرطين 
الضروريـــين لممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية. وعلـــى وجـــــه 
الخصوص، فإن الشرط الثاني، وهـو اسـتنفاد سـبل الانتصـاف 
المحلية، لا يقل أهميـة عـن الشـرط الأول. ولذلـك، فإنـه ينبغـي 
التذكير ذين الشرطين منـذ البدايـة وينبغـي تناولهمـا بتفصيـل 
أكبر في باقي مشاريع المـواد عـن طريـق أحكـام خاصـة، كمـا 
ينبغي إدراج ما نص عليه القانون العرفي مـن ضـرورة اسـتنفاد 
سبل الانتصاف المحلية، وهو مـا أكدتـه محكمـة العـدل الدوليـة 
في قضيـة Interhandel، أمـا فيمـا يتعلـق بالشـــرط الثــاني، فإنــه 
ـــــى ضــــوء تطويــــر القــــانون الــــدولي  يســـتحق الدراســـة عل
والإمكانـات المتاحـة حينئـــذ للأفــراد الذيــن أصيبــوا بــالضرر. 
ـــة أن تــم بمســألة مــا إذا كــان مــن  ولذلـك فإنـه ينبغـي للجن
الممكــن اعتبــار اللجــوء إلى هيئــة قضائيــة غــير وطنيــة يمكـــن 
ـــا� أم لا، حــتى  للجميـع الوصـول إليـها �سـبيل انتصـاف محلي
وإن كان التفسير الحرفي المحض لا يسـمح بالإجابـة علـى هـذا 
السـؤال بالإيجـاب. وينبغـي أن تعكـس الفقـرة ١ الأسـس الــتي 



4601-25120

A/CN.4/513

ـــدأ الحمايــة الدبلوماســية والــتي تحظــى بقبــول  يقـوم عليـها مب
الدول على نطاق واسع والتي تشكل فعـلا جـزءا مـن القـانون 
ــاع�  العـرفي الـدولي. كمـا لوحـظ أن اسـتخدام عبـارة �الامتن

قد يحدث التباسا. 
٢٠٢ -وقيـل إن كلمـة �الإجـراءات� تبـدو غامضـــة وقابلــة 
للطعن. فالحماية الدبلوماسية ليست إجراء ذا المفـهوم. وإنمـا 
ـــة يتحــول فيــها ادعــاء شــخص طبيعــي أو  هـي تحريـك لعملي
ـــك هــي إحــدى  اعتبـاري إلى علاقـة قانونيـة بـين دولتـين. وتل
الطـرق الـتي تـترتب عليـها مسـؤولية الدولـة الـتي ينسـب إليـــها 
الضرر. وأثارت الفقرة ٢ التي نصت كمبدأ على أنه يجـوز في 
ــــة الدبلوماســـية إلى غـــير  �ظــروف اســتثنائية� تقــديم الحماي
مواطـن، صعوبـات كبـيرة. فعـدا عـن أنـه مـــن الســابق لأوانــه 
تناول تلك المسألة المثيرة للخلاف في المادة ١، فإن ما اقترحـه 
– وهـو الحمايـة الدبلوماسـية للاجئـين  المقرر الخاص في الواقع 
وعديمــي الجنســية – ليــس لــه قطعــا مــا يؤيــده في ممارســـات 

الدول، بل إنه مخالف لبعض الاتفاقيات الدولية. 
٢٠٣ -وقيل أيضا إن الخيار الأول الذي اقـترح أن تنظـر فيـه 
لجنـة الصياغـة اسـتنادا إلى المشـاورات غـير الرسميـة هـو أفضـــل 
طريقة لتمثيل ممارسـات الـدول المتبعـة. ويبـدو أيضـا أن هنـاك 
مبررا للاستعاضة عن كلمة �الإجراءات� في الفقرة ١، علـى 
ـــا اقترحــه المقــرر الخــاص، بصيغــة وصفيــة أكــثر مثــل  نحـو م
ـــــة�.  �الإجـــراءات الدبلوماســـية� أو �الإجـــراءات القضائي
وجديـر بـالذكر أن محكمـة العـدل الـدولي الدائمـة كـانت قـــد 
ــــة امتيـــازات مافرومـــاتيس في فلســـطين أن  ذكــرت، في قضي
الطريقة الصحيحة للدولة كي تمارس الحماية الدبلوماسية هـي 
اللجـوء إلى الإجـراءات الدبلوماســـية أو الإجــراءات القضائيــة 
الدوليــة. كمــا اقــترح الاســتعاضة عــن عبــارة �الإجــــراءات 
المتخذة من جانب الدولة�، التي تبدو مثيرة للخلاف، بعبـارة 
�الانتصاف الإجرائي الـذي تقـوم بـه الدولـة أو الطريقـة الـتي 
تتبعـها وفقـا للقـانون الـدولي�. وينبغـي أن تذكـر المـادة ذاـــا 

ـــها. ورغــم أن  الهـدف مـن الحمايـة الدبلوماسـية أو الغـرض من
الحمايـة الدبلوماســـية هــي امتيــاز ســيادي تنفــرد بــه الدولــة، 
وتمارسه حسب تقديرهـا، فـإن هدفـها يجـب أن يكـون كفالـة 
أن يتحقـق الكـف عـن الفعـل غـــير المشــروع دوليــا وأن بجــبر 

الضرر. 
المادة ٢ 

٢٠٤ -أعربت وفود عديدة عن تأييدها عموما لحذف المـادة 
٢ الـتي اعتـبرت خـارج نطـــاق الموضــوع. فالمــادة ٢ تتضمــن 
المبدأ القائل بأن استعمال القوة أو التـهديد باسـتعمالها محظـور 
كوسيلة من وسائل الحماية الدبلوماسية، إلا في حالات معينـة 
أوردها المقرر الخاص. فالحمايـة الدبلوماسـية هـي الشـروع في 
إجـراء للتسـوية السـلمية للـتراع، مـــن أجــل حمايــة حقــوق أو 
ممتلكـات أحـد الرعايـا الـذي لحـق بـه ضـرر في دولـــة أخــرى. 
وليس لهذا الإجـراء أي صلـة بمسـألة اسـتعمال القـوة. ولذلـك 
فإنه يتعين تناول المادة ٢ عندما يتعلق الأمر بالتدخل لأغراض 
إنسـانية، وهـي مسـألة يجـري النظـر فيـها في منتديـــات أخــرى 
تابعـة للأمـم المتحـدة. وأشـير إلى أنـه بينمـا لا يســـمح بوجــود 
حالات استثنائية لحظر استخدام القوة إلا على أساس أسـباب 
مشـروعة يعـــترف ــا القــانون الــدولي، فليــس مــن المناســب 
مناقشتها في سياق الحماية الدبلوماسية. فالحمايـة الدبلوماسـية 
ينبغــي النظــر إليــها علــى أــا الشــروع في إجــراء مــن أجـــل 
التسوية السلمية للتراع. والفقرة ٤ من المادة الثانية من ميثـاق 
الأمـم المتحـدة جازمـة في نبذهـا التـهديد باســـتخدام القــوة أو 
استخدامها، ولا ينبغي إيجاد حالات استثنائية قد تلقي بظلال 
مـن الشـك علـــى هــذا المبــدأ الأساســي مــن مبــادئ القــانون 
الدولي. وعلاوة على ذلك، أشـير إلى أن الحمايـة الدبلوماسـية 
تتنافى من الناحية الجوهرية مع الحق في اسـتخدام القـوة دفاعـا 
عن حقوق الرعايا. ولا يمكن لهذين المفهومين أن يتعايشـا بـل 

لا يمكن أن يندمجا في بعضهما البعض. 
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٢٠٥ -وتم التأكيد مرة أخرى على أن مسألة استعمال القوة 
في إطـار الحمايـة الدبلوماسـية أمـر مثـير للجـدل إلى حـد كبــير 
ولا يدخــل في موضــوع الحمايــــة الدبلوماســـية. وأي قـــاعدة 
تســمح باســتعمال القــوة أو تبررهــا في ذلــك الإطــار يمكــــن 
بسهولة أن يتبين خطرها. ولا ينبغـي أن تعطـى الـدول أساسـا 
قانونيا تعتمد عليـه لاسـتعمال القـوة عـدا مـا كـان دفاعـا عـن 
النفس، على نحو ما نصت عليه المادة الحاديـة والخمسـون مـن 
ميثــــاق الأمـــم المتحـــــدة. وقـد اقـترح إضافـة عبـارة �، الـتي 
لا ترقـى إلى اسـتخدام القــــوة� فـــــي الفقـرة ١ مـن مشـــروع 
المـادة ١، وذلـــك بعــد كلمــات �تعــني الحمايــة الدبلوماســية 

الإجراءات�. 
٢٠٦ -إلا أن بعـض الوفـود ارتـأت أنـه مــن المفيــد أن تنــص 
ــى  المـادة ٢ صراحـة علـى حظـر اسـتخدام القـوة أو قصرهـا عل
الظروف الاستثنائية الفائقة التي يكون فيها الخطر محدقـا بحيـاة 

الرعايا. 
المادة ٣ 

٢٠٧ -كان ثمة اتفاق عام علـى أن للدولـة أهليـة تقديريـة في 
ـــه لا ينبغــي أن تكــون هــذه  ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية وبأن
السلطة التقديرية مقيدة أو محدودة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن 
الدولة، كي تمارس ذلك الحـق في أي حالـة بـالذات، تضـع في 
الاعتبار، لا مصلحة أحـد رعاياهـا الـذي لحـق بـه الضـرر مـن 
جـراء فعـل غـير مشـروع ارتكبتـه دولـة أخـرى فقـــط، ولكــن 
أيضا عددا من العناصر ذات الصلـة بسـير السياسـة الخارجيـة. 
ولـذا ينبغـي أن يـترك للدولـــة أمــر تقريــر مــتى ينبغــي ممارســة 
الحمايـة الدبلوماسـية. وأُدلي بتعليـق مفـاده أنـه بـالرغم مـــن أن 
حق الحماية الدبلوماسية يــؤول للدولـة مـن الناحيـة الجوهريـة، 
ويتعين أن يمارس حسب تقديرها، فإنه ينبغي أن يخدم مصـالح 
الرعايا قدر الإمكان. إلا أن الانشغال بحقـوق الفـرد لا ينبغـي 
تضخيمه بحيث يصبح من اللازم على دولة الجنسية أن تسـاند 

المطالبــة المعنيــة بــالرغم مــن وجــود حساســيات سياســــية أو 
غيرها. 

٢٠٨ -وقيـــل أيضـــا إنـــه ينبغـــي أن يظــــل نظــــام الحمايــــة 
الدبلوماسية ونظام الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان متمـيزين 
وأن يعملا جنبا إلى جنب، وإن كان مـن الممكـن أن يتداخـلا 
في بعـض الأحيـان. ولقـد أرسـيت في القـانون العــرفي الســلطة 
التقديريـة للدولـة لممارسـة حقـــها ولا ينبغــي لهــا، مــن حيــث 
المبدأ، أن تستبعد إمكانية سن تشريعات داخليـة تجعلـها لزامـا 
علـى الدولـة. ولمـا كـان التعريـف الـوارد في مشـروع المــادة ١ 
يذكـر أن الضـرر الـذي يلحـق بالشـخص يجـب أن يكـون قـــد 
سببه فعل غير مشروع دوليا، فإن الطبيعـة الدوليـة للفعـل غـير 
المشروع واردة ضمنا في مشروع المادة ٣ ولا داعـي لذكرهـا 

صراحة. 
٢٠٩ -ورئي أيضا أنه رغم أن المادة ٣ تمثل الممارسة الدولية 
الــتي تعــرف الحمايــة الدبلوماســية علــى أــا مــن الســـلطات 
ــــاه القوانـــين  التقديريــة للدولــة، فإنــه لا ســبيل إلى إنكــار اتج
الداخليـة بصـــورة متناميــة إلى تقييــد العنصــر التقديــري لهــذه 
ـــــترح، دون الدعــــوة إلى اعتمــــاد مشــــروع  الصلاحيـــة. واق
ـــى الصعيــد الــدولي تركــيز مزيــد مــن  المـادة ٤، أن يجـري عل
الاهتمام على أسلوب سير الحماية الدبلوماسية والأثر المترتب 
علـى العلاقـة بـين الدولـة الـتي ينتمـي إليـها الشـخص المضــرور 
والدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غـــير مشــروع دوليــا، أكــثر مــن 
ــــه. ولهـــذا الســـبب،  الاهتمــام بطــابع هــذا الحــق في حــد ذات
لا ينبغي وفقا لما رآه البعض، أن يحتفظ في مشـروع المـادة ٣ 
بالعبـارة الـتي تنـص علـى أن لدولـة الجنسـية الخيـار في ممارســـة 

الحماية الدبلوماسية. 
 

المادة ٤ 
٢١٠ -حظي حذف المادة ٤ بتأييد عـام. فقـد رئـي أن هـذه 
ـــدأ علــى أن الدولــة، في ظــل  المـادة، الـتي تنـص مـن حيـث المب
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ظروف معينة، و �إذا نجم الضرر عن إخـلال جسـيم بقـاعدة 
آمـرة�، عليـــها �واجــب قــانوني� يلزمــها بممارســة الحمايــة 
الدبلوماسـية، هـي اقـتراح يتعلـق بقـانون منشـــود، نظــرا لأــا 
لا تسـتند إلى ممارسـات الـدول. فـــهذه المــادة، شــأا في هــذا 
شأن مواد أخـرى تعكـس التأثـير الطـاغي لمـا يمكـن أن يسـمى 
�بمنطق حقوق الإنسان�، وقد رئي أنه مـن غـير المناسـب أن 
تدرج اللجنة هذا المنطق في دراسـتها. وشـدد علـى أنـه ينبغـي 
الاســتمرار في النظــر إلى الحمايــة الدبلوماســــية مـــن الوجهـــة 
المفاهيمية باعتبارها حقا للدولة وليس واجبا عليها. ورغم أن 
هذا الحق ينشأ عن انتهاك سابق من قبل دولـة أخـرى لحقـوق 
أفراد أو مصالحهم، فإن التمييز، وإن كان مصطنعا، بـين حـق 
الدولـة وحـق الفـرد ينبغـي أن يظـل قائمـا. وحـتى الـدول الـــتي 
تمنــــح رعاياهــــا، في تشــــريعاا المحليــــة، الحــــق في الحمايـــــة 
الدبلوماسـية، تحتفـظ لنفسـها بـالحق في حجــب هــذه الحمايــة 
عندما يمس الأمر المصـالح الحيويـة للدولـة. ولا يوجـد تعـارض 
بين القوانين الداخلية التي تنص علـى تعويـض الأفـراد في هـذه 
الحالات وبين الطابع التقديري لحق الدولة في ممارسـة الحمايـة 
الدبلوماسية على الصعيد الدولي. وأشـير فضـلا عـن ذلـك إلى 
أن مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي للدولـة أن تقـوم بتوفـير الحمايـــة 
الدبلوماسية هي مسألة تعود إلى القـانون الداخلـي لا الـدولي. 
وعلاوة على ذلك، فإن الدولة إن قـررت عـدم القيـام بذلـك، 
فليس هناك انتهاك من جانبها لحقوق الإنسان. لـذا، ذكـر أن 
المحاولـة الـواردة في مشـروع المـادة ٤ لحمايـة حقـوق الإنســـان 
لا لزوم لها. فهذه الحقوق لم يتـم تطويرهـا في القـانون الـدولي 
بعـد مـن خـلال آراء الفقـــهاء وممارســات الــدول، بمــا يكفــي 

لتبرير تدوين حق الفرد في الحماية الدبلوماسية.  
٢١١ -وأشير، فضلا عـن ذلـك، إلى أن المـادة ٤، الـتي قصـد 
منـها توضيـح الـتزام الدولـة بتوفـــير الحمايــة الدبلوماســية، قــد 
زادت مـن إربـاك الوضـع بقصرهـا هـذا الالـتزام علـى حــالات 
الإخـلال الجسـيم بـالقواعد الآمــرة. فحــالات الإخــلال هــذه 

تنشئ مسؤولية على الدول، ولا يترتب عليها واجـب يقضـي 
بتوفــير الحمايــة الدبلوماســية، ومــن ثم، تفقــد الفقــرة ٢ مـــن 
مشروع المادة ٤ أي معنى لها. أما الفقرة ١ من المـادة ٤ فتثـير 
مسألتين: فهي تنص أولا على أن الدولة، بـدلا مـن أن يكـون 
لها حق تقديـري، عليـها �واجـب قـانوني� يلزمـها بـأن توفـر 
الحماية الدبلوماسية لرعاياها في الخارج، وهـي تشـير ثانيـا إلى 
القواعد الآمرة، وهذه لم تحدد بعد تحديدا واضحا في القـانون 
الدولي. ورئي أنه يلزم وجود قدر أكـبر مـن ممارسـات الـدول 
وآراء الفقهاء قبل أن تستطيع اللجنة أن تنظر في هذه المسألة. 
٢١٢ -واتفقـت الآراء بصفـة عامـــة علــى أنــه بــالنظر إلى أن 
ـــا  الحمايــة الدبلوماســية ليســت بموجــب القــانون الــدولي حق
للأفراد وإنما للدول، فإن للدولـة السـلطة التقديريـة الكاملـة في 
أن تقرر المطالبة بـالحق في الحمايـة الدبلوماسـية باسـم رعاياهـا 

من عدمه، وبالتالي، ينبغي حذف المادة ٤. 
 

المادة ٥ 
٢١٣ -أشــير إلى أن دولــة الجنســية، وفقــا للمــــادة ٥، هـــي 
الدولـة الـتي اكتسـب جنســيتها �بحكــم الميــلاد أو الأصــل أو 
التجنس الحقيقي� الشخص المطلوب حمايتـه. ورئـي أن المبـدأ 
الفعلي الذي تستند إليه هذه المـادة يثـير بعـض المشـاكل. فقـد 
ذكـر أن اللجنـة ليسـت بصـــدد النظــر في اكتســاب الجنســية، 
وإنما في الحماية الدبلوماسية، التي لا يمكن ممارستها إلا لصـالح 
ـــل إن المســألة قيــد النظــر لا تتعلــق تحديــدا  أحـد الرعايـا. وقي
بالظروف التي يمكن للدولة على أساسها منـح الجنسـية، وهـي 
مسألة تتوقف على القانون الداخلي، بل بحق الدولـة في حمايـة 
أحد رعاياها. وقد رئي أنه من غير الملائـم أن تسـعى اللجنـة، 
في ســياق دراســتها، إلى تعريــف صلــة الجنســية فيمــا يتعلــــق 
ـــروط منــح  بالأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين أو تحديـد ش
ـــه ســيكون مــن المفيــد رغــم ذلــك أن  الجنسـية. وأشـير إلى أن
تحـاول اللجنـة تحديـد شـروط إمكانيـة الاحتجـاج بالجنســية في 
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مواجهة دولة أخرى ضمن سياق الحماية الدبلوماسية. واتفـق 
بصفة عامة على أنـه لا ينبغـي في سـياق هـذا الموضـوع تنـاول 
مسـألة اكتسـاب الجنسـية. وبالتـــالي، اقــترح أن تعــاد صياغــة 
المادة ٥ بحيث يصبح نصها كالتالي: �لأغراض توفـير الحمايـة 
الدبلوماسـية للأشـــخاص الطبيعيــين، تعــني �دولــة الجنســية� 
الدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها بصـورة مشـروعة الفـرد المطـــالب 
بالحمايـة الدبلوماسـية.� وذكـر أن محكمـة العـدل الدوليـة قـــد 
نظرت بالفعل في هذه المسألة في عـام ١٩٥٥، إلا أـا فعلـت 
ذلك بصورة عامة للغاية، ولم يتم التوصل إلى توافـق في الآراء 

بشأن الفقه القانوني في هذا الموضوع. 
٢١٤ -وجاء في تعليق على هذه النقطـة أن أحكـام مشـروع 
المادة ٥ لن تؤثر على حـق الـدول في وضـع شـروطها الخاصـة 
بمنـح الجنسـية، وأن الـدول لا تمـارس الحمايـــة الدبلوماســية إلا 
ـــا كمــا تحددهــم التشــريعات الداخليــة. وذكــر  باسـم رعاياه
علاوة على ذلك أن كلمة �الحقيقي� يشوا قـدر كبـير مـن 
ـــرد  الغمـوض وقـد تتعـارض مـع مفـهوم الصلـة الفعليـة بـين الف
ودولة الجنسية، مما قد يسـفر عـن تـرك شـخص مضـرور دون 
حماية دبلوماسية إذا كـانت الدولـة الـتي تربطـه ـا صلـة فعليـة 
ـــة.  هــي دولــة يعتقــد أنــه اكتســب جنســيتها دون ســلامة ني
وأضيـف أنـــه ســيكون مــن المفيــد الحصــول علــى مزيــد مــن 

المعلومات في هذا الصدد. 
٢١٥ -وذُكر أن الفقه الـدولي وممارسـات الـدول تبـين أهميـة 
ـــى صلــة فعليــة أو  تحديـد الجنسـية اسـتنادا إلى وجـود دليـل عل
ـــلاد أو الأصــل أو  حقيقيـة، إلى جـانب معايـير أخـرى مثـل المي
التجنـس الحقيقـي. ومـن ثم ينبغـي ألا تتخـذ الإقامـة الاعتياديــة 

شرطا لممارسة الحماية الدبلوماسية. 
٢١٦ -وأشير فضـــــــلا عن ذلك إلى أن مسألة الصلة الفعلية 
لا يجـب أن يحتـج ـا إلا بـين دولتـــين أو أكــثر يحمــل الفــرد 
جنسيتها. وليس لأية دولة أخرى الحـق في الاحتجـاج بمفـهوم 

الصلة الفعلية من أجل رفض المساعي الإجرائية الـتي تقـوم ـا 
دولـة الجنسـية لحمايـة أحـد رعاياهـا، ولا يشـترط في ذلــك إلا 
أن تكون الجنسية قـد منحـت علـى نحـو قـانوني. وبمـا أن حـق 
الدولة في منح الجنسية هـو حـق مطلـق، فـإن العبـارة الرئيسـية 
في المادة ٥ يجب أن يكون نصها كالتالي: �فإن دولة الجنسـية 
تعني الدولة التي اكتسـب جنسـيتها الشـخص المطلـوب حمايتـه 

وفقا لقوانينها الوطنية�. 
المادة ٦ 

٢١٧ -ذُكر أنه لا يمكــــن ممارســــــة الحمايـــــــة الدبلوماسـية 
إلا عندما يكون في وسع الدولـة الـتي توفـر الحمايـة إثبـات أن 
الشخص المعني من رعاياها. وأشير إلى أنــه رغـم وضـوح هـذا 
الشرط الأساسي نظريا، فإن حمل الشخص لجنسيتين أو أكـثر 
أو كونه عديم الجنسية يعقد مـن تنفيـذ هـذا الشـرط في الواقـع 
العملـي. وفي حالـة حمـل أكـثر مـن جنسـية، أشـــير إلى إمكــان 
التسـاؤل عـن أي مـن دول الجنسـية لهـا الحـق في الادعـاء ضــد 
دولـة ثالثـة، ومـا إذا كـــان في وســع إحــدى دول الجنســية أن 
ترفـع إدعـاء ضـد دولـة أخـرى مـن دول الجنسـية. وقـد وجـــد 
عدد من الوفود غضاضة في صياغة المادة ٦، رغـم تـأييد هـذه 
الوفود لمضمون المادة الأساسي. فقد رئـي أن المبـدأ الـوارد في 
المادة ٦ يتعارض مع المادة ٤ من اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٣٠ 
بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، الــتي تنـص 
على أنه �لا يجوز لدولـة توفـير الحمايـة الدبلوماسـية لشـخص 
من رعاياها ضد دولة يحمل هـذا الشـخص جنسـيتها أيضـا�. 
ووجـد أنـه مـن الأفضـل أن تقتصـر اللجنـة علـــى المبــدأ الــذي 

أرسي في هذه المادة، والذي يلقى قبولا عاما. 
٢١٨ -وفيمـا يتعلـق بمـا إذا كـان في وسـع إحـدى الــدول أن 
ـــط  تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية باسـم واحـد مـن رعاياهـا يرتب
معها بصلة فعلية بينما يرتبط بصلات أضعف مع دولة أخرى 
هو أيضا من رعاياها، ذكر أن هذه الحالة يتحقق فيها الشرط 
الذي يقضي بضرورة وجود صلة فعلية بين الشخص والدولـة 
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الــتي تمــارس الحمايــة الدبلوماســية، وكذلــك المعيــار الخــــاص 
ـــن ثم، قيــل إن  بضـرورة وجـود صلـة أقـوى بحكـم الواقـع. وم
الصلة الأضعف التي قد يرتبـط ـا الشـخص مـع دولـة أخـرى 
لا تكفي لممارسة هذه الدولة للحماية الدبلوماسـية، وبالتـالي، 
فإا لن تتسبب في وضع يمكن فيه لأكثر مـن دولـة أن تمـارس 
هذه الحماية باسم نفس الشخص. أما فيما يتعلق بمـا إذا كـان 
في وسـع دولـة مـا أن تقـوم بحمايـة واحـد مـن رعاياهـــا يحمــل 
جنسية مزدوجة ضد دولة ثالثـة ليـس هـذا الشـخص المضـرور 
من رعاياها دون أن يكون عليها أن تثبـت وجـود صلـة فعليـة 
بينـها وبـين هـذا الشـخص، أشـير إلى أنـــه ينبغــي افــتراض أنــه 
بإمكان أي من دولتي الجنسية أن تمارس هذه الحمايـة دون أن 
يكون عليها إثبات هذه الصلة. ورغم إمكانيــة الطعـن في هـذا 
الافتراض، فإن هذه الإمكانية تقتصر علـى حالـة طعـن الدولـة 
الثالثة في وجود صلة فعلية بين الشـخص والدولـة الـتي تمـارس 

الحماية الدبلوماسية. 
٢١٩ -وجــاء في تعليــق أنـــه، في ضـــوء ممارســـات الـــدول، 
والأحكام ذات الصلة مـن اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٣٠ بشـأن 
بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسـية، يجـوز عنـد حمـل 
الشــخص لجنســية دولتــين أو أكــثر أن تنظــر كــل مــــن دول 
الجنسية هذه إلى هـذا الشـخص باعتبـاره مـن رعاياهـا، ولـذا، 
فلكـل مـن هـذه الـدول الحـق في الادعـاء باسـم هـذا الشــخص 
ضد الدولة التي ألحقت بـه الضـرر، وليـس لهـذه الأخـيرة الحـق 
في أن تتسبب في نزاع بين دولة وأخرى. وفيما يتعلـق بمسـألة 
ما إذا كان بإمكان دولة من دول الجنسية أن ترفع إدعاء ضـد 
دولة أخرى من دول الجنسية، رأت بعض الوفود أن هذا غـير 
ممكن ما لم يتفق على خلاف ذلـك. فمـا دام الشـخص المعـني 
قد لحق به الضـرر داخـل إقليـم الدولـة الـتي هـو مـن رعاياهـا، 
فلا مجال لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية مـن جـانب أي دولـة، 
بمــا في ذلــك دولــة الجنســــية الغالبـــة أو الفعليـــة. وتعتـــبر أي 
مشاكل يواجهها الأفراد في هذا الصدد نتـائج طبيعيـة للفوائـد 

التي تعود عليهم من وراء ازدواج أو تعـدد جنسـيام. وأشـير 
إلى عـدم اشــتمال القــانون الــدولي العــرفي علــى أدلــة داعمــة 
تكفـي لتـبرير تدويـن ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية مـن جــانب 
واحـدة مـن دول الجنسـية ضـد أخـرى. وبالتـالي، رأت بعـــض 
ــــة (د) ينبغـــي أن يكـــون  الوفــود أن الــرد علــى ســؤال اللجن
بالإيجـاب، رغـم أـا تفهـــــــم أنـه يحتمـل، بنـاء علـى مشــروع 
المـادة ٧، أن ينشـأ تنـافس مـع دولـة جنسـية أخـرى ترغــب في 

ممارسة الحماية الدبلوماسية. 
٢٢٠ -وجاء في تعليــق أنـه رغـم الأمثلـة العديـدة الـتي سـاقها 
المقرر الخاص على القيام بتطوير وتطبيق مبدأ الجنسـية الفعليـة 
أو الغالبة في حالة تعدد الجنسية، وهـي أمثلـة تتصـل بقـرارات 
قضائية بصفة أساسية، فإنه من السابق لأوانه القول بأن المبـدأ 
ـــادة ٦ يمثــل الوضــع الحــالي في القــانون  الـوارد في مشـروع الم
الـدولي العـرفي الـذي يمنـــح حمايــة قانونيــة للأفــراد حــتى ضــد 
الدولــة الــتي هــم مــن رعاياهــا. وأشــير أيضـــا إلى أن ازدواج 
الجنسـية أو تعددهـا أمـر واقـع في الحيـاة الدوليـة، حـــتى وإن لم 
تعترف به جميـع الـدول. وذُكـر أن الاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن 
الجنسـية لعـام ١٩٩٧ تقبـل بتعـــدد الجنســية شــريطة ألا تؤثــر 
الأحكـام المتصلـة بتعـدد الجنسـية علـى قواعـد القـانون الـــدولي 
المتعلقة بممارسة الحمايـة الدبلوماسـية أو القنصليـة مـن جـانب 
دولة طرف لصالح واحد مـن رعاياهـا يحمـل في الوقـت نفسـه 
جنسية أخرى. وذكر أنه مع وضـع نتـائج الهجـرات الجماعيـة 
وعمليـة العولمـة والأنمـــاط المتبعــة في تطبيــق سياســة �الحــدود 
ــــار، ينبغـــي التوســـع في إيضـــاح وضـــع  المفتوحــة� في الاعتب
الأشـخاص الذيـن يحملـون جنسـية مزدوجـــة أو متعــددة فيمــا 
يتصـل بالحمايـة الدبلوماسـية. وأشـير إلى أنـه مـــن المســتصوب 
وضع تعريف أدق للتمييز بين الصلـة الفعليـة والصلـة الضعيفـة 

بين المواطن ودولته. 
٢٢١ -ورئــي أن مشــروع المــادة ٦، وإن كــان يتفــق تمامـــا 
وروح قضيـة نوتبـوم ومـع الفقـــه الــدولي الراهــن، فــإن المبــدأ 
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الـذي تسـتند إليـه هـذه المـادة يمكـن أن يـؤدي إلى مشـــاكل في 
التطبيق. فمن الصعب تصور وضع تكون فيـه سـيطرة جنسـية 
الدولة المطالبة أمرا غير مختلف عليـه إلى الحـد الـذي يثـني حـتى 
الدولــة المدعــى عليــها عــن معارضــة ممارســة الدولــة الطالبـــة 
للحماية الدبلوماسية. والقول بأنه �في حال وجـود أي شـك 
فيما يتعلق بوجود جنسـية فعليـة أو غالبـة بـين الدولـة المطالبـة 
والدولـة المدعـى عليـها، يحسـم الأمـر لصـــالح الدولــة المدعــى 
عليها� هو قول غير مقبول، بل إنه في الواقع يلقي مزيــدا مـن 

الشك على فائدة الحكم. 
٢٢٢ -وقيـــل إن قـــرارات محكمـــة المطالبـــات بـــــين إيــــران 
والولايات المتحدة، وهي من المصادر الحديثـة لتطـور القواعـد 
ــــتراح  الــتي تنطبــق علــى الحمايــة الدبلوماســية، لا تدعــم الاق
الداعـي لممارســـة الحمايــة الدبلوماســية لصــالح المواطنــين مــن 
ذوي الجنسـية المزدوجـة ضـد دولـة جنســـيتهم. ففــي حــالات 
ازدواج الجنسـية، كـانت قـــرارات المحكمــة تســتند إلى تفســير 
المعاهدات وليس إلى الحماية الدبلوماسية، وتميز تميــيزا واضحـا 
بـين هـــذا التفســير وهــذه الحمايــة. فقــد ذكــرت المحكمــة في 
ـــام  القضيـة رقـم ١٨ أن تطبيـق المـادة ٤ مـن اتفاقيـة لاهـاي لع
١٩٣٠ علـى مطـالب ذوي الجنسـية المزدوجـة مسـألة خلافيـــة 
لأن هـذه المـادة، حســـب شــروطها هــي، لا تنطبــق إلا علــى 
الحماية الدبلوماسية التي تمارسها الدولة. وكمـا أوضـح المقـرر 
ــــره، فإنـــه لا توجـــد ســـجلات كثـــيرة عـــن  الخــاص في تقري
ـــق بالحمايــة الدبلوماســية  الممارسـات الحاليـة للـدول فيمـا يتعل
للرعايـا ذوي الجنسـية المزدوجـــة ضــد دولــة أخــرى يكونــون 
أيضـا مـن رعاياهـا. وأُعـرب عـن رأي آخـر يتبـع نفـس النــهج 
مفاده أن المادة ٦ غير مقبولة: فبغـض النظـر عـن وجـود صلـة 
ـــة، لا توجــد دولــة تقبــل بمنــح دولــة  فعليـة بـين الفـرد والدول
أخـرى الحـــق في التدخــل في شــؤوا باســم فــرد تعتــبره مــن 
رعاياها. إلا أنه ينبغي أن يكون للمواطنين المزدوجي الجنسـية 
ـــة القنصليــة مــن جــانب إحــدى دول  الحـق في التمتـع بالحماي

الجنسـية ضـد دولـة أخـرى مـن دول الجنسـية في ظـل ظـــروف 
معينة، من قبيل الحالات التي ترتكـب فيـها انتـهاكات خطـيرة 

ومتكررة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. 
٢٢٣ -وأُعـرب عـن وجهـة نظـر أخـرى مفادهــا أن القــانون 
ــــع الدولـــة  الــدولي العــرفي يتطلــب وجــود رابطــة الجنســية م
ـــات في حــالات ازدواج  المدعيـة، وهـو اشـتراط يسـبب صعوب
الجنسـية أو تعددهـا إذا مـا كـانت الدولـة المدعـــى عليــها هــي 
دولة الجنسية الثانية. وتطبيق القـاعدة الـواردة في المـادة ٤ مـن 
اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٣٠ قـد يـؤدي إلى حرمـان الفـرد مــن 
الحماية الدبلوماسية تماما. وفضلا عن ذلك، فإن مبدأ الجنسية 
الفعليـة أو الغالبـة قـد ظـهر منـذ ذلـك الحـين، كمـــا اتضــح في 
القضية رقم ١٨ التي نظرت فيها محكمـة المطالبـات بـين إيـران 
والولايات المتحدة، وفي قضية �مرجيه� التي بتـت فيـها لجنـة 
التوفيق بين إيطاليا والولايـات المتحـدة. وعلـى ذلـك الأسـاس 
فإن مشروع المادة ٦ يتضمـن مبـدأ الجنسـية الفعليـة والجنسـية 

الغالبة ويتخلى عن مبدأ انعدام المسؤولية، وهو ج مقبول. 
٢٢٤ -ووفقــا لإحــدى وجــهات النظــر، يفضــــل مصطلـــح 
�الجنســية الغالبــة� علــــى مصطلـــح �الجنســـية الفعليـــة� في 
الحالات المتعلقة بـازدواج الجنسـية. وقـد ترغـب اللجنـة أيضـا 
في أن تنظـر في إدراج فقـرة ثانيـــة تســمح، بشــكل اســتثنائي، 
لدولة الجنسية بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية ضـد دولـة يحمـل 
الشخص المضرور جنسـيتها الغالبـة، في حالـة مـا إذا انتـهكت 
تلـك الدولـة حقـــوق الإنســان أو الحريــات الأساســية لذلــك 
الفرد أو لم تكفل له الحماية الواجبة في حالة وقـوع مثـل هـذا 

الانتهاك. 
 

المادة ٧ 
ــــاعدة المكرســة في  ٢٢٥ -اعتـبرت المـادة ٧ انعكاســـــا للقـــــ
المادة ٥ من اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٣٠، ومـا تلاهـا مـن فقـه 
قانوني يتمثل في القول بـأن دولـة الجنسـية الغالبـة للفـرد يمكـن 
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ـــة الدبلوماســية لصــالح ذلــك الفــرد، ولم  لهـا أن تمـارس الحماي
تتجاوز المادة المذكـورة مـا سـبق ذكـره في مشـروع المـادة ٥. 
وفيمــا يخــص الممارســة المشــتركة للحمايــة الدبلوماســية مـــن 
طـرف دولـتي جنســـية أو أكــثر، أشــير إلى أن الدولــة المدعــى 
عليها يمكن أن تطلب تطبيق مبدأ الجنسية الغالبة، وأن ترفـض 
ــــة.  إعطــاء حــق الحمايــة الدبلوماســية لإحــدى الــدول المدعي
ــــو إلى إيجـــاد صيغـــة ملائمـــة لتـــلافي  وأبديــت ملاحظــة تدع
الصعوبات التي قد تنشـأ في حالـة مـا إذا أوقفـت إحـدى هـذه 
الدول جهودها لممارسة الحمايـة الدبلوماسـية، أو أعلنـت عـن 
قبولها الاستجابة الصادرة عـن الدولـة المدعـى عليـها، في حـين 
أن الدولة أو الدول الأخرى استمرت في بذل جـهودها. وقـد 

يتسنى إيجاد حل فيما يتعلق بغرض الحماية الدبلوماسية. 
٢٢٦ -وأعرب أيضا عن وجهـة نظـر مفادهـا أنـه رغـم عـدم 
الاعــتراض مــن حيــــث المبـــدأ علـــى تعـــدد الرعايـــة لمطالبـــة 
دبلوماسية، بصرف النظر عن مبدأ الجنسية الغالبـة أو الفعليـة، 
فمن الضروري الاحتراس من وقوع ضغـط دولي مفـرط علـى 
دولـة مـا جـراء ضـرر يلحـق بمواطـن أجنـبي داخـل إقليـم تلـــك 

الدولة. 
٢٢٧ -ومن ناحية أخـرى، أعـرب عـن وجهـة نظـر تـرى أن 
ــــى إشـــكال: فـــالمواطنون ذوو الجنســـية  المــادة ٧ تنطــوي عل
المزدوجة أو المتعددة لا ينبغـي أن يكـون لهـم الحـق في الحمايـة 
الدبلوماسية ضد دول ثالثة ما لم تكن لهم رابطة فعلية بالدولة 
التي تمارس تلـك الحمايـة. وليـس ثمـة سـبب يدعـو إلى التخلـي 
عن المبدأ، الذي تم إقراره في قضية نوتبوم، القائل بأن جنسـية 
المدعي يجب أن تكـون مغـايرة لجنسـية الدولـة المدعـى عليـها. 
ومـن ثم، فإنـه يسـتحيل علـى دولـتي جنســـية أو أكــثر ممارســة 

الحماية الدبلوماسية بصفة مشتركة. 

المادة ٨ 
٢٢٨ -أعرب عدد من الوفود عـن وجـود مصـاعب تنطـوي 
عليـها المـادة ٨. وقـد طُرحـت وجهـة نظـر مفادهـا أن اقـــتراح 
وجوب إتاحة الحماية الدبلوماسية للاجئـين يسـتند إلى النظـام 
الـدولي لحقـوق الإنسـان، الـذي يعـترف بـالأفراد علـى أســاس 
شـخصهم لا انتمائـهم الوطـني. ويمثـل ذلـك تحـــولا في المعايــير 
المطبقة في الممارسة الاعتيادية للحماية الدبلوماسية؛ ويمكن في 
النهاية لمنطق الاعتبار الشخصي أن يسود على منطــق الجنسـية 
كأساس للحماية الدبلوماسـية. غـير أنـه مـن المشـكوك فيـه أن 
تكون تلك هي النتيجة المستصوبة. وقد استبعد المقرر الخـاص 
النظر في فكرة أن المنظمـات الدوليـة المنـوط ـا حمايـة سـلامة 
اللاجئين هي التي ينبغي أن توفر الحمايـة، مـع أن ذلـك الخيـار 
يعطي حلا جذابا للعـائق المحتمـل الـذي يضعـه حاليـا مشـروع 
المــادة ٨ أمــام الــدول الــــتي تســـتضيف أعـــدادا كبـــيرة مـــن 
اللاجئين. ومن دواعي القلق بصفة خاصة أن صياغة مشـروع 
المادة يجعل الإقامة الاعتيادية أساسا يستند إليـه طلـب الحمايـة 
الدبلوماسـية بـدلا مـن معيـار الجنســـية التقليــدي. ومــن شــأن 
ذلك أن يزيد من العـبء الثقيـل الـذي تتحملـه أصـلا البلـدان 
المضيفـة للاجئـــين. ولــذا، فــإن مــن الأفضــل توســيع المفــهوم 
�الوظيفي� التقليدي، الذي تشمل بموجبه المنظمـات الدوليـة 
موظفيها بالحماية، وفي حالة مفوضية الأمم المتحدة للاجئـين، 
تشمل اللاجئين. كما أن عبارة �عندما يقيـم ذلـك الشـخص 
ــــة بالشـــخص عـــديم  إقامــة قانونيــة بصفــة اعتياديــة�، المتعلق
الجنسـية أو اللاجـئ، الـواردة في مشـروع المـادة ٨، هـي أيضــا 
في حاجة إلى توضيح. وفي الحالات التي يدخل فيها اللاجئون 
بلدا كجزء من نـزوح وليـس علـى نحـو منتظـم ثم يسـمح لهـم 
بالبقـاء فـترة طويلـة مـن الزمـن، فـــإن مســألة قانونيــة إقامتــهم 
تتطلب مزيدا من التفصيل. وأخيرا، فإن ذلك النهج يشـير إلى 
احتمـال الخلـط بـين الحمايـة الدبلوماســـية وقــانون الحصانــات 

والامتيازات. وينبغي للجنة توضيح المسألة في تعليقها. 
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٢٢٩ -وفي نفس السياق، لوحظ أنـه لا اتفاقيـة عـام ١٩٥١ 
ــــين ولا اتفاقيـــة عـــام ١٩٦١ المتعلقـــة  المتعلقــة بمركــز اللاجئ
ــة  بـالتقليل مـن حـالات انعـدام الجنسـية تتطلـب أن تمـارس دول
اللجـــوء الحمايـــة للأشـــخاص عديمـــي الجنســـية واللاجئــــين. 
والمساعدة الإدارية التي يذكرها المقرر الخاص في الفقرة ١٧٨ 
من تقريره ليس لها علاقة بمسألة الحماية الدبلوماسـية. وفضـلا 
عـن ذلـك، وكمـا يذكـر المقـرر الخـاص في الفقـــرة ١٨٣ مــن 
تقريره، فإن هذا الحق نـادرا مـا يمـارس فيمـا يتعلـق بـاللاجئين 
والأشـخاص عديمـي الجنسـية. ومـن الصعـب تصـور الظــروف 
التي لا بد من ممارسة مثل هذه الحماية في ظلها. ومـن المؤكـد 
أنه لا يمكن ممارستها ضد دولة الجنسية. وفيما يتعلق بممارسـة 
ـــة ثالثــة، فــإن اســتمرار معاملــة الفــرد  تلـك الحمايـة ضـد دول
كلاجئ في إقليم الدولة التي وقع فيها الضرر يفـترض أنـه يمنـع 
دولـة الإقامـة الاعتياديـــة مــن القيــام بالمطالبــات المعنيــة. وقــد 
يكون من المفيد تجميع البيانات المتعلقة بالأوضاع الفعلية الـتي 
يحتاج فيها اللاجئون إلى الحماية الدبلوماسية من تلك الدول، 
علاوة على المهام التي تؤديها مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئين. ولقد أشير مع القلق لأن وجود أعـداد ضخمـة مـن 
اللاجئـين في أرجـاء العـالم يبـــين الحاجــة إلى ترتيبــات قانونيــة 
تكفل حمايتهم، بيد أنه بسـبب اختـلاف الظـروف السياسـية، 
فإن كل حالة علـى حـدة تتطلـب ترتيبـات خاصـة. ولا يمكـن 
حل المشكلة من خلال القواعد العامة أو التكميلية، ولعله من 
الأنسب علاجها من قبل هيئات أخرى. ولقـد اعتـبرت المـادة 
ممارسة للتطوير التدريجـي للقـانون الـدولي الـذي ينبغـي للجنـة 

أن تمضي فيه بحذر. 
٢٣٠ -ومن جهة أخرى، أعربت بعض الوفود عـن ترحيبـها 
بالمـادة ٨. ولوحـظ أن صياغـة مشـروع المــادة ٨ فيمــا يتعلــق 
بتقـديم دولـة الإقامـة الحمايـة الدبلوماسـية للأشـــخاص عديمــي 
الجنسية أو اللاجئين قد تفي بمعالجة الشواغل التي أعرب عنها 
بعـض أعضـاء اللجنــة، حيــث أن تلــك الصياغــة تتبــع النــهج 

ــــى  القــائل بــأن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية حــق قــاصر عل
الدول. وإن هذا الحكم يمثل حالة من حالات تطويـر القـانون 
ـــدولي المعــاصر الــذي لا يمكــن أن  الـدولي يسـوغها القـانون ال
يتغـاضى عـن معانـاة اللاجئـين والأشـــخاص عديمــي الجنســية. 
ولقـد لوحـظ أن الدولـة ينبغـي أن يكـون لهـا الحـق في ممارســـة 
الحمايـة الدبلوماسـية في الحـــالات الــتي لا توجــد فيــها رابطــة 
فعلية بين المواطن والدولة، شـريطة ألا تكـون للمواطـن رابطـة 
فعلية بالدولة المدعى عليها. وإنه مـن حـق الـدول، مـن حيـث 
المبدأ، أن تحمي رعاياهـا، ولا ينبغـي أن تكـون ملزمـة بإثبـات 
حقها في ذلك إلا في الحـالات المحـددة المذكـورة في مشـروعي 
المادتين ٦ و ٨. وعلى النحو نفسـه، فإنـه في حـالات ازدواج 
الجنسية، يحق لكلتا الدولتـين ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية إمـا 
ـــدول الثالثــة. وفي  بالاشـتراك معـا أو كـلا علـى حـدة، ضـد ال
ـــة بدولــتي الجنســية كلتيــهما  الحـالات الـتي تكـون فيـها الرابط
ضعيفة ويكون الشخص مقيما إقامة قانونية في الدولة المدعـى 

عليها، ينبغي إثبات اكتساب الجنسية بحسن نية.  
٢٣١ -ولوحظ كذلك أن ج اللجنة يتوافـق مـع التطـورات 
التي يشهدها مجال حقوق الإنسان، غـير أنـه يجـب توضيـح أن 
دولة الإقامة ليس من واجبها ممارسة مثل هــذه الحمايـة، إذ أن 
ذلـك مـن شـــأنه أن يثــني الــدول عــن منــح اللجــوء للاجئــين 
والأشـخاص عديمـي الجنســـية. وأشــير أيضــا إلى أن الشــخص 
الــذي أصبــح مقيمــا بصفــة قانونيــة لا يمكــــن الاســـتمرار في 
اعتباره لاجئا، ومن ثم يمكن له طلب الحماية الدبلوماسية مـن 
الدولـة المضيفـــة؛ وإذا مــا أدرجــت الإقامــة الاعتياديــة ضمــن 
المعايــير المحــددة للجنســية، فــإن الأشــخاص المقيمــــين بصفـــة 
اعتياديـة في الدولـة المضيفـــة يكــون مــن حقــهم أيضــا التمتــع 
بالحمايـة الدبلوماسـية. غـير أنـه قـد يكـــون مــن المفيــد إضافــة 
عبــارة مؤداهــا أن مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــــؤون 
ـــة حمايــة الأشــخاص عديمــي الجنســية  اللاجئـين يملـك صلاحي
واللاجئين الذين يفتقرون إلى مثل هذه الروابط. واقترح أيضا 
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ــــاولان الأشـــخاص  تقســيم مشــروع المــادة ٨ إلى جزأيــن يتن
عديمي الجنسية واللاجئين. 

 
جيم – الأفعال الانفرادية للدول 

ـــود بــالتقدم الكبــير الــذي أُحــرز بشــأن  ٢٣٢ -رحبـت الوف
موضوع الأفعال الانفراديـة للـدول، وهـو موضـوع ظـل حـتى 
الآن يمثـل أرضـــا غــير مطروقــة. وأشــير إلى أن تقــارير المقــرر 
الخاص ساعدت كثيرا في عملية تدوين قواعد القــانون الـدولي 
التي تنظم هذا الموضوع وتطويرها التدريجي. وعلى الرغم مــن 
صعوبـة الموضـوع، أشـير إلى إمكانيـة إحـراز تقـدم فيـه، إذا مــا 
أبدت الدول الإرادة السياسية للاتفاق على نـص يتيـح اليقـين 

المطلوب في العلاقات ما بين الدول. 
٢٣٣ -وأكدت وفود عديدة على أهمية الموضوع ومناسـبته. 
ــــن مجـــال قـــانون  وذُكــر أن هــذا اــال هــو أضيــق نطاقــا م
ــــره التدريجـــي قـــد يعـــزز  المعــاهدات، بيــد أن تدوينــه وتطوي
الاســتقرار في العلاقــات الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن الضآلـــة 
الشديدة لما شهده مجال ممارسات الدولة والفقه المتعلـق بذلـك 
ـــى جــانب كبــير مــن الأهميــة،  مـن تطويـر، فـإن الموضـوع عل
ويجب على اللجنة أن تمنحه اهتماما خاصاً. وتم التـأكيد علـى 
أنـه بـالرغم مـن تنـوع طبيعـة الموضـوع وتعقدهـا، فـإن المســألة 
تمثل موضوعا مناسبا تمامـا للدراسـة. ومـن المـهم تقريـر مـا إذا 
كــان مــن الممكــن تحديــــد أي سمـــات موحـــدة أو مشـــتركة 
لمختلف أنواع الأفعال الانفرادية الكثيرة الوقوع في ممارسـات 
الدول. ومن بين القضايا الأساسية لهذا الموضوع التي تسـتحق 
النظـر المتعمـق، أُشـــير إلى القصــد، والآثــار القانونيــة للأفعــال 

الانفرادية للدول، وتوافقها مع القانون الدولي. 
٢٣٤ -ومـن جهـة أخـــرى، أبــدت وفــود أخــرى شــكوكا، 
لأسـباب مختلفـة، بشـــأن الموضــوع. ومــن ثم أعربــت إحــدى 
وجـهات النظـر عـن الشـــك في أن الموضــوع جــاهز للتدويــن 
بـــالنظر إلى النقـــص في المعلومـــات عـــن ممارســـات الــــدول. 

ولوحــظ أيضــا في هــذا الصــدد أن الــردود الــتي وردت مــــن 
ــــت  الــدول علــى اســتبيان اللجنــة كــانت قليلــة جــداً. وأبدي
ـــن نظــرا  شـكوك أيضـا فيمـا إذا كـان الموضـوع مناسـبا للتدوي
للتبــاين الشــديد للأفعــال الانفراديــة في ممارســات الـــدول و، 
ـــال  بالتــالي، فيمــا إذا كــانت المحاولــة الراميــة لإخضــاع الأفع
الانفرادية موعة موحدة من القواعد أمراً يقـوم علـى أسـاس 
سليم أو حتى ذا جدوى. وفضـلا عـن ذلـك، أشـارت إحـدى 
وجهات النظر إلى أن عدداً صغيراً جداً من الوعـود الانفراديـة 
الـتي قطعتـها الـدول قـد قصـد منـها أن تكـون ملزمـــة قانونيــا. 
وترى تلك الوفود أنه ينبغـي للجنـة أن تنظـر في مسـتقبل هـذا 

الموضوع بشكل كامل. 
٢٣٥ -وأكـدت عـدة وفـود علـى الحاجـة إلى وجـود صـــورة 
دقيقة لممارسات الدول في مجال الأفعال الانفرادية حتى يتسنى 
للجنـة المضـي في عمليـة تدويـن الموضـوع وتطويـره التدريجــي. 
ولوحظ في هذا الصـدد أن ممارسـات الـدول في مجـال الأفعـال 
الانفراديـة لا تـزال أبعـد مـا تكـون عـــن الوفــرة، وأن الطبيعــة 
الملزمـة لهـذه الأفعـال هـي في حـالات عديـدة موضـع خــلاف. 
وبالإضافة إلى ذلــك، فـإن معظـم الدسـاتير لا تقـول شـيئا عـن 
الشروط المحلية للتحمـل الانفـرادي للالتزامـات القانونيـة، وفي 
المقـــابل يوجـــد تقنـــين شـــامل لمســـألة الأهليـــة للدخــــول في 
معاهدات. وثمة شيء من النـدرة أيضـا في القـرارات القضائيـة 
عـن هـذا الموضـوع. وأشـير إلى أن هـذه الاعتبـارات تزيـد مــن 
أهميـة إبـداء الـدول مزيـدا مـن الاسـتعداد لتقـديم شـــواهد عــن 
ـــب  ممارسـاا، لا سـيما مـن خـلال الـرد علـى الاسـتبيان، وطل
المواد اللذين بعثت ما إليها الأمانـة العامـة. وذُكـر أنـه مـا لم 
يتـم ذلـك، فسـيكون مـن الصعـب علـى المقـرر الخـــاص تقييــم 
توقعـات الـدول، وقـــد يتحــول الموضــوع إلى مجــال يمكــن أن 
يلعب فيه التطور التدريجي المستند إلى المبـادئ العامـة للقـانون 

دورا أهم من التدوين. 
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٢٣٦ -وأعربت عدة وفود عـن تأييدهـا لتبـني ـج مـرن إزاء 
العلاقة بين القواعد التي ستتم صياغتها عن الأفعـال الانفراديـة 
وأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩. وأعربت 
هذه الوفود عن اتفاقها مـع وجهـة نظـر المقـرر الخـاص القائلـة 
ــــر  بــأن الاتفاقيــة يمكــن أن تشــكل مرجعيــة مناســبة وأن توف
ــــانوني الـــذي يحكـــم الأفعـــال  التوجيــه في صياغــة النظــام الق
الانفرادية. وعلى الرغم مـن أن قواعـد الاتفاقيـة ليسـت كلـها 
قابلة بالضرورة للتطبيق، فإن بعضـها يمكـن تطبيقـه، حيـث إن 
المعــاهدات والأفعــال الانفراديــة يقــع كلاهمــا في نطــاق فئــــة 
الأفعال القانونية. ووفقا لإحـدى وجـهات النظـر، فـإن بعـض 
ــدول،  أحكـام اتفاقيـة فيينـا، لا سـيما تلـك المتعلقـة بقـدرات ال
والأشخاص الذين يمثلون الدولـة، وعـدم الرجعيـة، والبطـلان، 
و، إلى حد ما، الإاء والتعليق، يمكن تطبيقـها، مـع إجـراء مـا 
يلــزم مــن تعديــــل، في صياغـــة النصـــوص المتعلقـــة بالأفعـــال 
الانفرادية. وتذهب وجهة نظر أخـرى إلى أنـه مـن الضـروري 
إجــراء فحــص كــامل لجميــع مكونــات اتفاقيــة فيينــا (إبـــرام 
المعاهدات، وتفسيرها، وتطبيقها، وإاؤها) قبل تحديـد مـا إذا 
كان تطبيقها بشكل مماثل على الأفعال الانفرادية أمـراً ممكنـاً، 
ـــة فيينــا تمثــل  بـل وضروريـاً أيضـا. وعلـى الرغـم مـن أن اتفاقي
ــــال  إطــاراً مرجعيــاً مفيــداً لتحليــل القواعــد الــتي تنظــم الأفع
الانفرادية، فلا ينبغي اقتباسها حرفيا، وإنمـا ينبغـي اسـتخدامها 
بحرص شديد كمصدر للإلهـام. ومـع مراعـاة هـذا الاحـتراس، 
يمكن أن تستمد القواعد الخاصة بالتفسير وتلك الخاصة بإـاء 
ــــق قياســـا عليـــها.  الفعــل الانفــرادي مــن اتفاقيــة فيينــا وتطب
وأشارت وجهة نظر أخرى إلى أنـه يمكـن، بشـيء مـن العنايـة 
والمرونـة، تكييـف القواعـــد التاليــة مــن اتفاقيــة فيينــا لتشــكل 
مشـاريع مـواد جديـــدة تتعلــق بالأفعــال الانفراديــة: المــواد ٤ 
و ٢٧ و ٣١، الفقـــــرة ١ و ٣٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦، و ٦١ 

إلى ٦٥ و ٦٩ إلى ٧٢. 

٢٣٧ -وأبديت بعض الملاحظات عـن نطـاق مشـاريع المـواد 
المتعلقة بالأفعال الانفرادية. 

ــــه  ٢٣٨ -فقــد أعربــت بعــض الوفــود عــن اتفاقــها علــى أن
لا لــــزوم في المرحلــــة الحاليــــة لتغطيــــة الأفعــــال الانفراديـــــة 
للمنظمـات الدوليـة في مشـــاريع المــواد الــتي يجــري إعدادهــا، 
ـــتزايدة الــتي تكتســبها  ولكنـها رأت أيضـا أنـه نظـرا للأهميـة الم
ـــــات الدوليــــة، فســــيكون مــــن  الأفعـــال الانفراديـــة للمنظم
المستصوب أن تعالج اللجنة هذه المسألة أيضا، بعد فراغها من 
تنـاول موضـوع الأفعـال الانفراديـة للـدول. ومـن وجهـة نظــر 
هذه الوفود، يوجد وجه واضح للقياس مع العلاقة بين اتفاقيـة 
ـــاهدات لعــام ١٩٦٩ واتفاقيــة فيينــا لقــانون  فيينـا لقـانون المع
ــــين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة أو فيمـــا بـــين  المعــاهدات ب
المنظمات الدولية لعـام ١٩٨٦. وعلـى الرغـم مـن أن الأفعـال 
الانفرادية للمنظمات الدوليـة تمثـل جوانـب ومشـاكل مختلفـة، 
فليـس ثمـة سـبب يدعـــو إلى تجنــب النظــر فيــها. وتــرى هــذه 
الوفــود أنــه ينبغــي إدراج هــذا الموضــوع الجديــد في جـــدول 
أعمـال اللجنـة. وينبغـي لهـذه المنظمـات أن تكـون قـادرة علـى 
الدخـول في التزامـات أحاديـة مـع الـدول والمنظمـــات الدوليــة 
الأخــرى، ويجــب لذلــك عــلاج المســائل الــتي تثيرهــــا هـــذه 
الأفعال، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على ضوء اتفاقيـة عـام 

 .١٩٨٦
٢٣٩ -ولوحـظ مـن قبـل بعـض الوفـود أن اللجنـة يبـدو أـــا 
تميـل نحـو اسـتبعاد الأفعـال الانفراديــة الخاضعــة لنظــم قانونيــة 
خاصة من نطاق المشروع، مثل الأفعال التي تسـتند إلى قـانون 
المعاهدات. وفي هذا الصدد، أعرب عن وجهة نظر تقول بأن 
مـن المسـتصوب إضافـة مـادة جديـدة تنـص علـى أن مشـــروع 
المــواد لا ينطبق على الأفعال غـير المسـتقلة أو، علـى العكـس، 
ــــترض أن  لا ينطبــق إلا علــى الأفعــال المســتقلة. وإلا فقــد يف
مشـاريع المـواد تشـمل الأفعـال الانفراديـة الـتي تتصـل بمعــاهدة 
مثل التصديقات أو التحفظات. ويمكن أن تنص المـادة ، علـى 
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ــــا لقـــانون  غــرار مــا جــاء في المــادة ٣ (ب) مــن اتفاقيــة فيين
المعاهدات، على أنه ليس هناك ما يحول دون انطباق مشـاريع 

المواد على الأفعال الانفرادية غير المستقلة. 
٢٤٠ -واقترحت بعض الوفـود أن تـدرج هـذه داخـل نطـاق 
موضــوع الأفعــال الانفراديــة للــدول المســتمدة مــــن إصـــدار 
تشـريع داخلـــي لــه آثــار علــى الــدول الأخــرى ويؤثــر علــى 
التجارة الدولية والعلاقات المالية بـين الـدول والرعايـا التـابعين 
لها. ولوحظ في ذلـك الصـدد أن قـرار الجمعيـة العامـة المعنـون 
ـــة القســرية الانفراديــة الــتي تتجــاوز  �إـاء التدابـير الاقتصادي
الحـدود الإقليميـة� يعكـس اهتمـام اتمـع الـدولي ـذا النــوع 

من الأفعال الانفرادية.  
٢٤١ -وأعرب عن وجهـة نظـر مفادهـا أن حـذف مشـروع 
المادة ١ السابقة المعنون �نطاق مشاريع المواد الحالية� جديـر 
بالترحيب به. وكان مشروع المـادة ينـص علـى أن �مشـاريع 
المـواد الحاليـة تنطبـق علـى الأفعـــال الانفراديــة الــتي تقــوم ــا 
الدول ويكون لها آثـار قانونيـة دوليـة�. ووفقـا لوجهـة النظـر 
هذه، فإن صياغـــــة المادة أثارت كثـيرا مـن الصعوبـات. لأـا 
ــــال  لا تغطــي ســوى الأفعــال القانونيــة بــالرغم مــن أن الأفع
السياسية يمكن أيضا أن تكون لها آثار قانونية، كما أا تغفـل 
ـــة خاصــة –  – وهـو عنصـر أساسـي بصف قصـد القـائم بـالفعل 

واقتصرت بدلا من ذلك على تأكيد عواقب الفعل. 
٢٤٢ -وتناولت بعض الوفود، على وجه الخصـوص، النقـاط 
ـــأن الموضــوع.  (أ) و (ب) و (ج) المتعلقـة بمواصلـة العمـل بش
وتعكس الفقرة ٦٢١ من تقرير اللجنـة مـا دار مـن مناقشـات 

حول الموضوع. 
٢٤٣ -وأعرب عدد من الوفود عن تــأييدهم للنقطـة (أ) الـتي 
على أساسها يعتبر نوع الأفعال الانفرادية التي ينبغـي أن يعـنى 
ـا الموضـــوع أفعــالا مســتقلة بمعــنى أن الآثــار القانونيــة الــتي 
تحدثها غير محددة سلفاً بقواعد قانونية ناشـئة عـن اتفاقـات أو 

معــاهدات أو بقواعــد عرفيــة، لكنــها تتحـــدد، فيمـــا يتعلـــق 
بطبيعتها ومداها، تبعـا لإرادة الدولـة الـتي صـدر عنـها الفعـل. 
ولوحظ، في ذلك الصدد، أنه إذا كان نـوع الفعـل الانفـرادي 
ـــانون عــرفي خــاص، ينبغــي أن  يحكمـه قـانون المعـاهدات أو ق
يظل خارج نطاق مشاريع المـواد، اسـتنادا إلى مبـدأ �القـانون 
الخاص يقيــــد القانون العام�. ولوحـظ أيضـا، مـع ذلـك، أنـه 
لا ينبغـي المبالغـة في أهميـة التفرقـــة، فبعــض القواعــد يمكــن أن 
تكـون ذات صلـة ـذه اـالات. فـالفعل الانفـرادي لا يوجــد 
في فراغ قانوني، وإنمـا يسـتند في صحتـه إلى إدراجـه في النظـام 
القانوني الدولي. وأشير أيضا إلى أن الأفعـال المسـتقلة لا يمكـن 
ـــا لم يكــن هنــاك رد فعــل مــن  أن تكـون لهـا فعاليـة قانونيـة م
جانب الدول الأخـرى. وعلـى ذلـك، فـإن صـدور أي إعـلان 
انفـرادي بشـأن الاسـتمرارية في خلافـة الدولـة لا يحـــدث أثــرا 

قانونيا إلا إذا قبلته الدول الأخرى. 
٢٤٤ -وأيدت بعض الوفود النقطة (ب)، التي يمكن وفقا لها 
ـــة الــتي  تنظيـم مشـاريع المـواد حـول التميـيز بـين القواعـد العام
يمكن أن تنطبق على جميع الأفعال الانفرادية والقواعد الخاصة 
التي تنطبق على فئات معينـة مـن الأفعـال الانفراديـة. وقدمـت 
بعــض هــذه الوفــود أمثلــة لمســائل تناســب القواعــــد العامـــة 
ومسـائل أخـرى تناسـب القواعـد الخاصـة. وهكـذا، يمكـــن في 
أحـد الآراء وضـع قواعـد عامـة فيمـا يتعلـــق بتعريــف الأفعــال 
ـــال والأشــخاص  الانفراديـة ، وأهليـة الـدول للقيـام ـذه الأفع
ـــــال  المخولـــين صلاحيـــة القيـــام ـــا وأســـباب بطـــلان الأفع
الانفراديـة. وينبغـي أن تكـون الجوانـب الأخـــرى مثــل الآثــار 
ــــة وتطبيقـــها وتفســـيرها ومدـــا  القانونيــة للأفعــال الانفرادي
وتعليقها وتعديلها وسحبها موضوع قواعـد محـددة. وفي رأي 
آخــر، هنــاك جوانــب مشــــتركة معينـــة تتصـــل علـــى وجـــه 
الخصوص بصحة الأفعال الدولية وأسباب البطـلان والمواضيـع 
الأخرى يمكن إخضاعـها للقواعـد المشـتركة الـتي تنطبـق علـى 

جميع الأفعال الانفرادية. 
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٢٤٥ -وأعربـت بعـض الوفـود الأخـرى عـــن شــكوكها إزاء 
التمييز بين القواعد العامة والقواعد الخاصة. ويرى البعض أنه 
مـن السـابق لأوانـه النظـر في التميـيز بـين القواعـد العامـــة الــتي 
تنطبـق علـى جميـع الأفعـال الانفراديـة والقواعـــد الخاصــة الــتي 
تنطبق على فئات معينة مـن هـذه الأفعـال. وطبقـا لـرأي آخـر 
أبـدى شـكوكه بشـــأن ضــرورة تقســيم الموضــوع إلى قواعــد 
عامة تنطبق على كل الأفعال الانفرادية وقواعد خاصة تنطبـق 
على فئات معينة من الأفعال الانفراديـة، فـإن الجـانب الوحيـد 
ـــة الــذي يتطلــب فيمــا يبــدو وضــع قواعــد  للأفعـال الانفرادي
خاصة هو الجانب المتعلق بما إذا كان من الممكن الرجوع عن 

هذه الأفعال والكيفية التي يتم ا ذلك. 
٢٤٦ -واختلفت بعض الوفود الأخرى على نحو أكثر حـول 
النـهج المقـترح في النقطـة (ب). ويـرى أحـد الآراء أن تحــرص 
اللجنة على عدم اتباع ج طموح أكثر مما يجب: إذ ليس ثمـة 
حاجـة إلى مجموعـة شـاملة مـن القواعـد، وإنمـــا يكفــي وجــود 
عـدد محـدود مـــن القواعــد العامــة إلى جــانب دراســة لبعــض 
الحـالات المحـــددة. ويمكــن أن تجــرى دراســة لهــذا الغــرض في 
حدود فترة زمنية قصيرة نسبيا وأن تشـكل مسـاهمة مفيـدة في 
فهم دور الأفعال الانفرادية في القــانون الـدولي. وتـرى وجهـة 
نظر أخرى أن الأفعال الانفراديـة ليسـا ملائمـة للتدويـن العـام 
وربما يكون من المناسب اتباع ج يتعامل خطوة بخطوة علـى 

نحو منفصل مع كل فئة من الأفعال. 
٢٤٧ -وأيد عدد من الوفـود النقطـة (ج) الـتي يمكـن للمقـرر 
الخاص على أساسها أن يبدأ دراسة لفئات محددة مـن الأفعـال 
الانفراديـة بـالتركيز في بدايـة الأمـر علـى الأفعـــال الــتي ترتــب 
التزامـات علـى الدولـة الصـــادر عنــها الفعــل (والوعــود) دون 
الإخــلال بــــالاعتراف بوجـــود فئـــات أخـــرى مـــن الأفعـــال 
الانفرادية مثل الاحتجاج والتنازل والاعتراف، ويمكـن تنـاول 
هذه الفئات في مرحلة لاحقة. وذهب أحـد الآراء إلى أنـه مـع 
ـــات محــددة مــن  وجـود مـيزة في اقـتراح البـدء لـدى دراسـة فئ

ـــة بــالتركيز علــى الأفعــال الــتي تنشــأ عنــها  الأفعـال الانفرادي
التزامات على الدولة الصـادر عنـها الفعـل، فمـن المشـكوك في 
جدواه أن تقتصر تلك الفئة على الوعـود. ويقـترح رأي آخـر 
أنـه بـالرغم مـن أن مـــن الأفضــل التركــيز أولا علــى الأفعــال 
الانفرادية التي تنشأ عنها التزامـات علـى الدولـة الصـادر عنـها 
الفعل، فإن الأحداث الأخيرة توحي بأن التركيز على الأفعال 
الـتي تتفـق مـع موقـف الدولـة بالنســـبة لحالــة محــددة أو واقعــة 

معينة ييسر جمع المعلومات المتعلقة بممارسات الدول. 
٢٤٨ -وقدمت بعض الوفود عددا من الاقتراحــات الإضافيـة 
المتعلقـة بـالعمل المسـتقبلي بشـأن الموضـوع. ومـن وجهـة نظــر 
أحد الآراء أن تنظر اللجنـة فيمـا إذا كـان الفـرق بـين الأفعـال 
الانفرادية والاتفاقات الدولية غير التعاهدية يعتمـد فقـط علـى 
طبيعة الفعل أم أنـه يعتمـد، في بعـض الحـالات، علـى مجموعـة 
مـن الأفعـال الانفراديـة المتسـقة الـتي يمكـــن أن تشــكل اتفاقــا. 
ووفقا لهذا الـرأي، فمـن المـهم أيضـا النظـر في الآثـار القانونيـة 
للأفعـال الانفراديـة، آخذيـن في الاعتبـار الفـــرق بــين الأفعــال 
الانفرادية الموجهة فقط للدولـة الصـادر عنـها الفعـل والأفعـال 
ـــه قــد  الموجهـة للـدول الأخـرى. وتـرى وجهـة نظـر أخـرى أن
يكون من المفيد النص في موضع مـا مـن مشـروع المـادة علـى 
أن الأفعـال الانفراديـة، أو بعـض فئـات هــذه الأفعــال، ينبغــي 

تسجيلها عملا بالمادة ١٠٢من ميثاق الأمم المتحدة. 
٢٤٩ -وأشارت بعض التعليقـات إلى مختلـف مشـاريع المـواد 

التي قدمها المقرر الخاص في تقريره الثالث. 
٢٥٠ -وهناك وجهة نظر عامـة تقـول إن مشـروع المـادة ١ 
المتعلق بتعريف الأفعال الانفراديـة يعتـبر تحسـناً بالنسـبة للنـص 
السـابق لمشـروع المـادة. وقيـل، في هـــذا الصــدد، إن مشــروع 
المادة الجديد يستجيب لشواغل بعض أعضاء اللجنة وشـواغل 
بعـض الحكومـات كمـا أبديـت في اللجنـة السادســـة، ومــن ثم 

يمكن أن يكون أساسا للنص ككل. 
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٢٥١ -وأبديــت بعــــض التعليقـــات فيمـــا يتعلـــق بالعنـــاصر 
المختلفة للتعريف. 

٢٥٢ -ويؤيد أحد الآراء اسـتخدام عبـارة �بصـورة لا لبـس 
فيها� لوصف �التعبير عن الإرادة�. وفي رأي آخر، أن هـذا 
يثـير بعـض الصعوبـات، لأن مـن الواضـح أن أي فعــل يحــدث 
آثـارا قانونيـة يجـب أن يعـبر عنـه بوضـــوح لتــلافي الخــلاف في 
التفسير. أما المصطلـح الرئيسـي في تعريـف الأفعـال الانفراديـة 
فهو �القصد�. وإن كان هناك مـا يجـب أن يخلـو مـن اللبـس 
ــر  فذلـك هـو �القصـد�. وأعـرب أيضـا عـن رأي يقـول إن أث
عبارة �لا لبس فيه� لا يجب أن يفسر على أنه معادل لكلمة 
�صريـح�. ذلـك أن التعبـير الضمـني أو الصريـــح عــن الإرادة 

يمكن أن يكون �لا لبس فيه�. 
٢٥٣ -وأعـرب عـن آراء متباينـة فيمـــا يتعلــق بحــذف كلمــة 
�مســتقل�، الــتي كــانت تصــف �التعبــير عــــن الإرادة� في 
ـــادة. ولوحــظ في هــذا الصــدد أنــه  النـص السـابق لمشـروع الم
ـــرر عــدم  بـالرغم مـن أنـه مـن المشـجع أن المقـرر الخـاص قـد ق
إدخال تعبير �مستقل�، إلا أنه ما زال هناك عدم اتفاق فيما 
يبـــدو بـــين أعضـــــاء اللجنــــة فيمــــا يتعلــــق بصلــــة مفــــهوم 
�الاســتقلال� بتعريــف أي فعــل انفــرادي، وينبغــي الســـعي 
للوصول إلى حل وسط. وفي ذلـك الصـدد، يـرى أحـد الآراء 
أن يدرج في التعريف مفهوم الاستقلال، سواء كان يفهم منه 
ــة  الاسـتقلال إزاء الأفعـال القانونيـة الموجـودة مـن قبـل أو حري

الدولة في صياغة الفعل. 
٢٥٤ -وأشــير أيضــا إلى أن الفعــل الانفــــرادي لا يمكـــن أن 
يحدث آثارا قانونيـة إلا إذا كـان هنـاك شـكل مـا مـن أشـكال 
السـند لفعـل ذلـك في القـانون الـدولي العـام. واقـــترح في هــذا 
الصـدد أن ينـص التعريـف علــى أن الفعــل الانفــرادي يصــدر 
بقصـد إحـداث آثـار قانونيـة بموجـــب القــانون الــدولي؛ إذ أن 

الأهميـة القانونيـة للفعـــل وقوتــه الملزمــة يجــب أن تقــررا وفقــا 
للقانون الدولي، وبخاصة مبدأ حسن النية. 

٢٥٥ -وفي رأي آخـر أن مـن الضـروري أن يكـــون مفــهوما 
أنه لكي يوصـف الفعـل بأنـه فعـل انفـرادي، ينبغـي أن يحـدث 
آثارا قانونية مستقلة، بمعنى أن يكـون مسـتقلا عـن أي إظـهار 
للإرادة من قبـل شـخص آخـر مـن أشـخاص القـانون الـدولي. 
ــد  وتـرى وجهـة النظـر هـذه أن الاسـتقلالية معيـار مـهم لتحدي
الطـابع الانفـرادي البحـت للفعـل. وإذا لم تغـط الدراسـة الـــتي 
تجريــها اللجنــة ســوى الأفعــال الانفراديــة الــتي لا صلــــة لهـــا 
بــالقواعد العرفيــة أو التعاهديــة الموجــودة أصــلا، فقــد يفقـــد 
الموضـوع كثـيرا مـن أهميتـه. ووفقـا لهـذا الـرأي، فبـــالرغم مــن 
وجوب استبعاد الأفعال الانفرادية التي تقع بوضوح في نطـاق 
قـانون المعـاهدات، فإنـه ينبغـي إدراج الأفعـال الانفراديـــة الــتي 

يمكن أن تعزز تنفيذ القواعد السارية. 
٢٥٦ -وفيمـا يتعلـق بعبـارة �الصـادر عـن الدولــة�، أعــرب 
عن وجهة نظر مؤداها أنه توخيـا للوضـوح، ينبغـي إضافـة أن 

الأفعال الانفرادية يمكن صياغتها شفويا أو كتابة. 
٢٥٧ -وأعــرب عــن تــأييد عبــارة �بقصــد إحــــداث آثـــار 
قانونيـة� الـواردة في التعريـف. واعتـبرت عـدة وفـــود أن هــذا 
العنصـر هـام وأشـاروا في هـذا الصـدد إلى رأي محكمـة العـــدل 
الدوليـة في قضيـــة التجــارب النوويــة. وأعــرب أيضــا عــن أن 
ـــارة  الاسـتعاضة عـن عبـارة �اكتسـاب التزامـات قانونيـة� بعب
�إحـداث آثـار قانونيـة� هـي خطـوة في الاتجـاه الصحيـــح، إذ 
أن الأفعـال الانفراديـة لا تنشـئ التزامـات قانونيـة فقـط ولكــن 
يمكن أن تكون وسيلة أيضـا للإبقـاء علـى الحقـوق وفي بعـض 
الأحيان لاكتساا. وقدم اقتراح بأنه تجنبا للخلط في الحالات 
الـتي تنطـوي فيـها صياغـة الأفعـال الانفراديـة ضمنـا علـى آثـار 
قانونية معينة بـدون الإشـارة الصريحـة إليـها، ينبغـي أن تـدرج 
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بعد عبارة إحداث آثار قانونية، عبــارة �أو علـى نحـو ينطـوي 
بالضرورة على إحداث آثار قانونية�. 

٢٥٨ -ومن ناحية أخرى، شكَّك أحـد الآراء فيمـا إذا كـان 
قصد الدولة التي صدر عنـها الفعـل، بغـض النظـر عـن أهميتـه، 
ــرادي،  يعتـبر المعيـار الوحيـد أو الأساسـي لتعريـف الفعـل الانف
ـــه  ذلـك أن الفعـل الانفـرادي ملـزم ليـس فقـط بقـدر مـا قصدت
الدولة الصادر عنها الفعل ولكـن أيضـا بقـدر مـا يسـتتبعه مـن 
توقعات مشروعة. ومن وجهـة النظـر هـذه، ينبغـي أن تـدرس 
اللجنـة كيـف يمكـن أن ينعكـس مبـــدأ حســن النيــة في تحديــد 
الآثار القانونيــة للأفعـال الانفراديـة. ومـع أن الموضـوع يدخـل 
إلى حـد بعيـد في نطـاق البـاب الثـاني المقبـل، فقـد يكـــون مــن 
الضـروري أيضـا إعـادة النظـر في مشـــروع المــادة ١. وينطبــق 
نفس الشيء على بعض المسائل التي تناولتها المادة ٦ السابقة، 
الـتي تم حذفـها، مثـل آثـار القبـول في بعـض الحـالات ومســـألة 

الإغلاق الحكمي. 
٢٥٩ -وقـد اقـترح فيمـــا يتعلــق بعنصــر التعريــف الــوارد في 
العبارة �في علاقاا مع دولة أو أكثر أو مـع منظمـة دوليـة أو 
أكـــثر� أن الذيـــن يوجـــه إليـــهم الفعـــل الانفـــرادي ليســــوا 
ـــع  مقصوريــن علــى الــدول أو المنظمــات الدوليــة ولكــن جمي

أشخاص القانون الدولي. 
٢٦٠ -وفيمـا يتعلـق بعبـارة �وأن تعلـــم بــه تلــك الدولــة أو 
المنظمـة الدوليـة� الـواردة في مشـــروع المــادة ١، أعــرب عــن 
التــأييد لحــذف مطلــب وجــوب صياغــــة الفعـــل الانفـــرادي 
�علانيــة� مــن الحكــم الــوارد في الصيغــة الســابقة لمشـــروع 
المـادة. ومـع ذلـك أعـرب عـن رأي بأنـه مـن المفيـد النظـــر، في 
ضوء ممارسات الدول، في الطريقة الـتي يمكـن أن تجعـل الفعـل 
معلوما لمن يوجه إليه الفعل. وفي رأي آخر، فإن مـن الأفضـل 
تبني الصيغة السابقة التي تتطلب ألا يكون الفعل معلومـا فقـط 
ولكن أيضا أن تخطر أو تعلن به الدولـة المعنيـة بشـكل آخـر. 

ويفضـل أحـد الآراء عبـارة المصاغـــة علنــا الــواردة في الصيغــة 
السابقة لمشروع المادة. 

ـــادة ٢ الــذي ينــص  ٢٦١ -وأعـرب عـن التـأييد لمشـروع الم
على أن كل دولة لها سلطة القيام بأفعال انفرادية.  

٢٦٢ -وقــدم اقــتراح بــــأن تعـــدل المـــادة لبيـــان حقيقـــة أن 
ـــة يمكــن أن يصــدر عنــها هــي أيضــا أفعــال  البرلمانـات الوطني

انفرادية نيابة عن الدولة. 
٢٦٣ -وفيما يتعلق بمشروع المادة ٣، أعرب عن تأييد عـام 
للفقرة ١ منها التي تنص على أن رؤساء الدول أو الحكومات 
ووزراء الخارجيـة يعتـبرون ممثلـين للـــدول فيمــا يتعلــق بالقيــام 
بأفعــال انفراديــة نيابــة عنــها. وأشــير في هــذا الصـــدد إلى أن 
الفقرة وضعت قياسا على النص الذي يقابلها في اتفاقيـة فيينـا 

لقانون المعاهدات. 
٢٦٤ -وفيما يتعلق بالفقرة ٢، أيدت بعـض الوفـود المفـهوم 
القـائل بـأن أشـخاصا آخريـــن يمكــن اعتبــارهم أيضــا مخولــين 
صلاحيـة القيـام بأفعـال انفراديـة نيابـة عـن الدولــة. إلا أن آراء 
أخرى دعت إلى توخي الحـذر خشـية أن يـترك الحكـم البـاب 
ـــرادي يمكــن أن  مفتوحـا لأي مسـؤول صغـير للقيـام بفعـل انف
يبطل على الأرجـح فيمـا بعـد. وأعـرب عـن رأي بـأن الحكـم 
ـــؤدي، بــالصورة الــتي صيــغ ــا، إلى إعلانــات متعــددة  قـد ي
ــــها مســـؤولون علـــى مســـتويات مختلفـــة في  ومتضاربــة يطلق
حكومــة دولــة واحــدة. وقيــــل أيضـــا، في هـــذا الصـــدد، إن 
الإشارة في مشروع المادة إلى �ممارسات الدول المعنيـة أو مـن 
ظـروف أخـرى� تعتـبر معضلـة بسـبب صعوبـة إثبـات وجــود 
هذه الممارسة أو الظروف. واقترح، في هذا الصـدد، أن تعتـبر 
الفقــرة أن الأشــخاص الذيــن لهــم ســلطة إلــزام الدولــــة هـــم 
الأشخاص الذين يمكن أن يعتبروا بمقتضى مهامـهم وسـلطام 
مخولين صلاحية القيام بأفعـال انفراديـة يمكـن أن تعتمـد عليـها 
الـدول الأخـرى. ولوحـظ أن ظـاهرة اعتمـاد الـدول الأخـــرى 
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علـى الفعـل الانفـرادي حذفـت مـن الفقـرة. والـرأي المشـــترك 
السائد لهذه الوفود هو أن الفقرة، بصياغتها الحالية، فضفاضـة 

أكثر من اللازم وينبغي تحديدها بشكل أدق. 
٢٦٥ -وقـدم اقـتراح بـأن يـترك للتشـريع المحلـي تحديـد القــوة 
الملزمة للإعلانات أو الإخطارات التي يصدرها باسم دولـة مـا 
أشخاص عدا رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية. 
ـــادة ٣  ٢٦٦ -ووفقـا لأحـد الآراء، ينبغـي تعديـل مشـروع الم
ليعكـس حقيقـة أن البرلمانـــات الوطنيــة يحــق لهــا أيضــا القيــام 

بأفعال انفرادية نيابة عن الدولة.  
٢٦٧ -ورحبـت وجهـة نظـــر أخــرى بحــذف الفقــرة ٣ مــن 
المادة ٤ السابقة، التي نصت كمبدأ على أن بإمكان �رؤسـاء 
البعثـات الدبلوماسـية المفوضـين لـدى الدولـة المعنيـــة والممثلــين 
المعتمديـن مـن قبـل تلـك الدولـة لـدى مؤتمـــر دولي أو منظمــة 
دولية أو إحدى هيئاا� أن يقوموا هم أيضـا بأفعـال انفراديـة 
نيابة عن الدولة. وأكد هذا الرأي علـى أن هـؤلاء الأشـخاص 
لا يمكن أن يعتبروا في وضع يسمح لهم بأن يلزموا الدولة الـتي 
يمثلوا على المستوى الدولي مـن جـانب واحـد مـا لم يكونـوا 
قـد خولـوا بصـورة محـددة القيـام بذلـك، وفي هـذه الحالـة مـــن 
الضروري دراسة ممارسـات الـدول. ووفقـا لهـذا الـرأي فإنـــــه 
ـــرة مــن الفقــرة ٢ مــن  لا يبـدو أن الصياغــــــة المسـتمدة مباش
المادة ٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، كمـا 

اقترح البعض، تعطي الحل الملائم في هذه الحالة. 
٢٦٨ -وأعرب عن التأييد لمشروع المادة ٤ التي نصت على 
أن الفعــل الانفــرادي الــذي يقــوم بــه شــخص ليــــس مخـــولا 
صلاحية التصرف نيابة عن الدولـة بموجـب مشـروع المـادة ٣ 
لا يترتب عليه أي أثر قانوني ما لم تؤكـد الدولـة ذلـك الفعـل 
صراحــة. وأشــير إلى أنــه بــالنظر إلى الطــابع الاســتثنائي لهــذا 
الحكم فمن المهم أن يقوم تأكيد الدولـة لهـذا الفعـل بوضـوح. 

ــذا  واقـترح فيمـا يتعلـق بذلـك، أن يحـدد مشـروع القـرار أن ه
التأكيد يجب أن يقدم كتابة لضمان إمكانية إثباته. 

٢٦٩ -ومـن ناحيـة أخـرى، أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـــن 
غـير الواضـح إن كـان الفعـل الانفـرادي الـذي يقـوم بـــه أحــد 
الأشــخاص دون أن يكــون مخــولا صلاحيــة ذلــك يمكــــن أن 

يعتمد فيما بعد من جانب الدولة التي يتبعها هذا الشخص. 
٢٧٠ -وفيما يتعلق بمشروع المادة ٥ المتعلق ببطلان الأفعال 
الانفراديـة، لوحـظ أنـه يشـكل أساســـا مؤقتــا مناســبا لتطويــر 
القواعد المتعلقة ذه المسألة. وقيل في هـذا الشـأن إن القواعـد 
المتعلقة بالبطلان يجب أن تكون لها صلة بالأحكـام الـتي تحـدد 
شروط صلاحية الأفعال الانفرادية، وقد يتعين على اللجنــة أن 
ـــاول أحكــام  تسـعى أولا إلى تطويـر أحكـام الصلاحيـة قبـل تن
البطلان. وقُــدم اقـتراح يدعـو إلى التميـيز بـين البطـلان النسـبي 

والبطلان المطلق (القانوني). 
ــة  ٢٧١ -وذهـب أحـد الآراء إلى أن بطـلان الأفعـال الانفرادي
ــا  يعتـبر مـن اـالات الـتي يقبـل فيـها تطبيـق قواعـد اتفاقيـة فيين
لقانون المعاهدات بعد إدخال ما يلزم مـن تعديـلات. وتسـتند 
قواعــد اتفاقيــة فيينــا بشــــأن بطـــلان المعـــاهدات إلى الطـــابع 
التوافقي للوضع القانوني الناشئ عن المعاهدة؛ لـذا فـهي تعـالج 
أوجه القصور في التعبير عن الإرادة الحقيقية للأطـراف (سـواء 
كان خطأ أو احتيالا أو فسادا أو إكراها أو ديدا باسـتخدام 
ـــد انتــهاكا لميثــاق الأمــم  القـوة أو اسـتخدامها بـالفعل، ممـا يع
ــؤدي إلى  المتحـدة). ويمكـن أيضـا تطبيـق هـذه الأسـباب الـتي ت
بطلان المعاهدات علـى الأفعـال الانفراديـة. لـذا فقـد أدرجـت 

بشكل ملائم في مشروع المادة ٥. 
٢٧٢ -غـير أن وفـودا أخـــرى حــذرت مــن التطبيــق الحــرفي 
لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على الأفعال الانفراديـة 
بسبب اختلاف طبيعة تلك الأفعال. وأكدت تلك الوفـود أن 
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ممارسات الدول يجـب أن تكـون العنصـر الموجـه الأساسـي في 
هذه المسألة. 

٢٧٣ -وبالإشـارة علـى وجـه الخصـوص إلى الفقـــرة ١ الــتي 
تنص على البطلان إذا كان الفعل قد صدر بناء على خطـأ في 
ــــا  الوقــائع أو في الحالــة الــتي كــانت ســندا أساســيا في رضاه
بـالالتزام ـذا الفعـل، قـدم اقـتراح يفيـد بـأن كلمـة �الرضــا� 

الواردة في الفقرة غير ملائمة في سياق الأفعال الانفرادية. 
٢٧٤ -وعبرت وفود عن تأييدها للفقـرة ٦ الـتي تنـص علـى 
البطلان في حالة إتيان فعل انفرادي يتعارض مـع قـاعدة آمـرة 
في القانون الدولي. ولوحظ في هذا الشأن أن البيـان أو الفعـل 
الانفرادي بصفة عامة لا يمكن أن تكـون مـن أهدافـه إحـداث 

آثار تتعارض مع قاعدة آمرة. 
٢٧٥ -وذهــب أحــــد الآراء إلى أن تلـــك الفقـــرة يمكـــن أن 
تعطـي انطباعـا بـأن الفعـل الانفـرادي يمكـن أن يشـكل انحرافــا 
عن مبدأ قاطع في القانون الدولي. وفي هذا الشأن لا يمكن أن 
ــاهدة،  يكـون الفعـل مشـروعا إلا إذا كـان قـد سـبق توقيـع المع
ـــرادي  ومـن ثم يجـب أن يوضـح مشـروع المـادة أن الفعـل الانف
لا يكتسب الصفة الشرعية إلا إذا وافقت عليه دولة أخرى. 

٢٧٦ -وأشارت وجهة نظر أخرى إلى أن الـتراع بـين الفعـل 
ــة  الانفـرادي والالـتزام التعـاهدي، وخاصـة إذا كـانت لـه طبيع
ـــالضرورة إلى بطــلان الفعــل الانفــرادي.  تعاقديـة، لا يـؤدي ب
ووفقا لوجهة النظر هذه، يتعين علـى اتمـع الـدولي أن يقـرر 
ـــة دائمــا، أم يمكــن أن  مـا إذا كـان الالـتزام التعـاهدي لـه الغلب
يفترض البعض عدم وجود تعارض بين الآثار القانونيـة للفعـل 
الانفرادي والالتزامات التعاهدية، ومن ثم يمكـن تفسـير الفعـل 

في هذا الإطار. 
٢٧٧ -وأيدت الفقرة ٧ المتعلقـة ببطـلان الأفعـال الانفراديـة 
الـتي تتعـارض، عنـد صدورهـا، مـع قـرار مـــن قــرارات مجلــس 
الأمن. وقيل في هذا الشأن إن الفقرة تتفق مـع المـادة ٢٥ مـن 

ميثاق الأمم المتحدة، التي اتفق أعضاء الأمم المتحدة بمقتضاهـا 
مقدما على احترام قرارات مجلس الأمن. وقُدم اقتراح بتوسيع 
نطاق الفقرة كي يتسنى تطبيق المبدأ الوارد في المادة ١٠٣ من 
ميثـاق الأمـم المتحـدة علـى الأفعـال الانفراديـة، بحيـــث تصبــح 
الالتزامـات المنصـوص عليـها في الميثـاق فـوق أي الـتزام آخـــر، 

سواء جاء في معاهدة أو نتيجة فعل من جانب واحد. 
٢٧٨ -وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ٨ المتعلقــــة ببطـــلان الأفعـــال 
الانفرادية التي تتعارض مع قاعدة أساسية في القانون الداخلـي 
للدولة التي صدر عنها الفعل، قُـدم اقـتراح بـأن تشـمل الفقـرة 
متطلبات مماثلة لتلـك الـتي وردت في النـص المقـابل في اتفاقيـة 
فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، وإلا ستفتح البـاب علـى 
مصراعيـه أمـام الـدول كـي تتنصـــل مــن الالتزامــات الدوليــة. 
ووفقا لوجهة النظر هذه، يمكن أن تكون الفقرة ٨ مقبولـة إذا 

نصت على وجوب أن يكون الانتهاك المشار إليه ظاهرا. 
٢٧٩ -ووجـدت بعـض الوفـود صعوبـــة في تقبــل الفقــرة ٨. 
ـــن الطبيعــي أن تقــدم  فوفقـا لإحـدى وجـهات النظـر، ليـس م
الدول على القيام بأفعال انفرادية تتعارض مـع قـاعدة أساسـية 
في قانوا الداخلي، وخاصة مع دستورها. ولو حـدث ذلـك، 
يجب أن تحسم المسـألة علـى المسـتوى المحلـي. ومـن ثم، ووفقـا 
لوجهة النظر هذه، يجب نقل هذه الفقرة أو حذفها. وأكـدت 
وجهة نظر أخرى غير متقبلة لهذه الفقرة أنه إذا كـان القـانون 
الدولي فوق القانون الداخلي، فـلا يجـب تقييـم أي فعـل دولي 

على أساس مبادئ ومعايير القانون المحلي للدولة. 
٢٨٠ -واقــترحت بعــض الوفــــود أســـبابا أخـــرى للبطـــلان 

تضاف إلى مشروع المادة ٥. 
٢٨١ -ووفقا لإحدى وجهات النظر، يجب أن يكون الفعـل 
الانفـرادي بـاطلا أو علـى الأقـل غـير نـافذ إذا اســـتهدف دولا 
ـــة الــتي  مشـاركة في التوقيـع علـى إحـدى المعـاهدات مـع الدول
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صـدر عنـها الفعـل، وكـان هـذا الفعـل يتعـارض مـــع المعــاهدة 
ولم تقبل به الدول الأطراف فيها. 

٢٨٢ -وأُعــرب عــن وجهــة نظــر أخــرى مفادهــا أن أحـــد 
ـــرادي يتعلــق  الجوانـب المهمـة الـتي تحـدد صلاحيـة الفعـل الانف
بمـا إذا كـان للدولـة أن تدعـي حقوقـا أو التزامـات يكـون مــن 
شــأا التأثــير علــى حقــوق والتزامــــات دول أخـــرى بـــدون 
ـــو لم يحــدث قصــور في تعبــير الدولــة عــن  موافقتـها. وحـتى ل
إرادا الحقيقية، فإن رغبتها في إحداث آثـار قانونيـة يمكـن أن 
ـــام بفعــل انفــرادي في  تفشـل لأن هـذه الدولـة لا يحـق لهـا القي
موقـف معـين. ومثـل هـذا الموقـف يمكـن أن ينشـأ علـى ســبيل 
المثـال عقـب تحلـل دولـــة إلى عــدة دويــلات. وإلى أن تحــدث 
تسـوية ائيـة لمسـائل خلافـة الـدول، ســـيظل حــق التصــرف، 
علـى سـبيل المثـال، في ممتلكـــات ومحفوظــات الدولــة الســلف 
متوقفا على موافقة جميع الدول الخلف، ومن ثم يعـد أي فعـل 
انفرادي يرمي إلى الحصـول علـى حـق أو الـتزام يتعلـق بخلافـة 
ـــة امتــدادا  الـدول أو التنـازل عنـه أو الادعـاء بـأن تكـون الدول
للدولة السلف باطلا. ووفقا لوجهة النظر هـذه، ينبغـي إدراج 
ـــة علــى  بنـد في مشـاريع المـواد ينـص علـى عـدم قـدرة أي دول
القيام بفعل انفرادي يؤثر سلبا على حقوق دولـة أخـرى دون 

موافقتها. 
 

دال -التحفظات على المعاهدات 
 

ملاحظات عامة  - ١
٢٨٣ -شـعرت وفـود عديـدة أن اتفاقيـــات فيينــا، رغــم أــا 
ترسـي أسـس القـانون المنظـــم للتحفظــات، قــد تركــت عــدة 
أسئلة دون إجابة. وهذا يعني أن الجـهود يجـب أن تركـز علـى 
سد الثغرات في النظام الحالي عن طريق وضع دليل للممارسـة 
بدلا من تعديل اتفاقيات فيينا. وقالت إن تعريـف المفـاهيم لـه 
أهمية كبرى طالما أن مشاكل عديدة تنجم عن عـدم الوضـوح 
الكـافي، كمـا أنـــه سيســاعد في تحديــد مجــالات تطبيــق نظــام 

التحفظات. وانطلاقا من وجهة النظر هذه، سيكون مشـروع 
ـــه مــن تعليقــات خــير عــون  المبـادئ التوجيهيـة مـع مـا يصحب
للدول. وتجمع المبادئ التوجيهيـة بنجـاح بـين نظـام اتفاقيـات 
فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ ومســـح للممارســات الخاصــة 
بتطبيق الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقيات. ومـن الأمثلـة 
المفيــدة علــى ذلــك: التميــــيز بـــين التحفظـــات والإعلانـــات 
التفسيرية أو الإجراءات التي يمكن اتباعها لتحقيق نتائج مماثلـة 
ـــادئ  للتحفظــات. ولذلــك رحبــت عــدة وفــود بمشــروع المب
التوجيهية الجديد بشأن بدائل التحفظات لأنه يمكن أن يكون 
خـير عـون عملـي للـدول. ويمكـن أن تحمـي تلـك الإجـــراءات 
سلامة الهدف والغرض من المعاهدة مـع إتاحـة الفرصـة لأكـبر 
عـدد مـن الـدول لأن تصبـح أعضـــاء فيــها. ومــن المــأمول أن 
تجعـل هـذه المبـادئ التوجيهيـة الـدول تـولي أهميـة أكـبر لبدائــل 

التحفظات. 
٢٨٤ -وجاء في وجهة نظـر أخـرى أن بدائـل التحفظـات أو 
الإعلانـات التفسـيرية يجـب أن ينظـــر إليــها علــى أــا خــارج 
الموضوع، ولن يكون مجديا توسيع نطاقها بحيث تشــمل بنـودا 

أو مبادئ توجيهية بشأن مسائل تتصل ببدائل التحفظات. 
٢٨٥ -وقوبـــل إدراج المنظمـــات الدوليـــة ضمـــن الجــــهات 
المرخـص لهـا بـإبداء التحفظـات بـــالترحيب، علــى اعتبــار أنــه 
يعكس التطورات في العلاقـات الدوليـة والـدور المـهم المتنـامي 
للمنظمات الدولية في سن القوانين؛ ومـع ذلـك، تسـاءل أحـد 
الوفـود إن كـان يتعـين ورود إشـــارة في الدليــل إلى المنظمــات 
ـــاهدات بــين الــدول  الدوليـة طالمـا أن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المع
ـــة لم تدخــل  والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدولي
ــــود إلى أن مصطلـــــــح  بعــد حــيز التنفيــذ. وأشــار أحــد الوف
ــــون أنســـــب للتعبــير  Lignes directrices بالفرنسيــــــة سيكـــ

 .“directives” من “guidelines” عن
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٢٨٦ -وأُعرب عن رأي آخـر مفـاده أنـه يتعـين علـى اللجنـة 
أن توضح إن كــان الهـدف مـن �دليـل الممارسـة� هـو تجميـع 
وتدويـــن الممارســـات الراهنـــة المتعلقـــــة بالتحفظــــات علــــى 
المعـاهدات مـن أجـل توفـير مبـادئ توجيهيـة لتفسـير اتفاقيــات 
فيينــا لعــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ أم أن يكــون إضافــة لاتفاقيـــة 
ـــير ومبــادئ لم تــرد بــالضرورة  فيينـا بحيـث يضيـف إليـها معاي

فيها. 
٢٨٧ -وقيل أيضا إن مشروع المبادئ التوجيهية ســاعد علـى 
إزالـة الشـكوك حـول طبيعـة بعـض البيانـات الانفراديـة بشـــأن 

معاهدات، نادرا ما كانت تحظى بإيضاحات. 
٢٨٨ -وأعربــت وفــود أخــرى عــن شــــكوكها في الجـــانب 
العملـي لدليـل الممارسـة، اسـتنادا إلى المبـــادئ التوجيهيــة الــتي 
طبقت حتى الآن والتي بدت مفصلة ومطولة أكـثر ممـا ينبغـي، 
وحثت تلك الوفود اللجنة على إيجاد حلول عمليـة للمشـاكل 
الواقعيــة. وذُكــرت أمثلــة علــى المبــــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة 
بالإعلانــات التفســيرية المشــروطة أو الإعلانــــات التفســـيرية. 
وقوبلت بالترحيب الحـار رغبـة المقـرر الخـاص في التعـامل مـع 
�المسـائل الجوهريـة� - مـن قبيـل مقبوليـة التحفظـات والأثــر 
ـــات  القـانوني للاعتراضـات والتحفظـات غـير المقبولـة والإعلان
التفسـيرية المشـروطة. ويتعـين أيضـا النظـر في مســـائل إجرائيــة 
مثـل النتـائج المترتبـــة علــى إجــراء غــير ســليم يتعلــق بصياغــة 
التحفظــات أو إمكانيــة وضــع تحفظــات تجــاه بعــض الــــدول 
الأعضاء في اتفاقية دون غيرها أو وضع تحفظــات لفـترة زمنيـة 
ـــن حيــث القيمــة الشــكلية  معينـة. وحـتى القواعـد الـتي تعـد م
ـــار كبــيرة علــى مســتوى  إجرائيـة بحتـة يمكـن أن يكـون لهـا آث
القانون الموضوعي. ويجب أيضــا النظـر في دور الوديـع بصفتـه 
الوصي المحتمل على المعاهدة، وخاصة فيما يتعلق بالتحفظـات 
غير المقبولة، لأن الموقـف الـذي يتخـذه الوديـع غالبـا مـا يؤثـر 

على رؤية الدول لمقبولية التحفظات أو مشروعيتها. 

٢٨٩ -وأشار عدد مـن الوفـود مـرة أخـرى إلى مسـألة أهليـة 
هيئـــات مراقبـــة حقـــوق الإنســـان لتحديـــد مـــدى مواءمـــــة 
التحفظات لأهداف المعاهدة والغـرض منـها. ورحـب البعـض 
بـاقتراح المقـرر الخـاص بـأن تنظـر اللجنـة في المســـألة في وقــت 
لاحـق وأن تحـاول إيجـاد حـــل لهــا يســتند إلى القواعــد العامــة 
ويقـرب وجـهات النظـر والمطـــالب المتبــاعدة للــدول، ــدف 
تجنب حدوث مزيد مـن الاجـتزاء في القـانون الـدولي. ويجـب 
ألا يعدل نظام التحفظات على المعاهدات حسب كل قطاع، 
وإنمـا يسـمح فقـط للأطـراف المشـاركة في المفاوضـــات بشــأن 
المعاهدة أن تحدد نظام التحفظات الذي يمكن تطبيقه عليها. 

٢٩٠ -ورحب أحد الوفود بالنظام الحديث العهد الـذي بـدأ 
قسم المعاهدات التابع للأمم المتحدة في تطبيقه ألا وهو توزيع 
إخطــارات الإيــداع إلكترونيــــا، وأيـــد الوفـــد إدراج بنـــد في 
جـدول أعمـال اللجنـة السادسـة بعنـــوان �قيــام الأمــين العــام 
بدور الوديع للمعاهدات المتعددة الأطراف� الأمـر الـذي مـن 

شأنه تعزيز التفهم لتعقيدات المسائل. 
 

مشاريع المبادئ التوجيهية  - ٢
 

مشـــروع المبـــدأ التوجيــــهي ١-١ (تعريــــف التحفظــــات) 
و ١-١-١ (الغرض من التحفظات) 

٢٩١ -أشـير إلى وجـود بعـض التعـارض بـين مشـروع المبـــدأ 
ــــة  التوجيـهي ١-١ مـن ناحيـة ومشاريــــــع المبـادئ التوجيهيـــ
١-١-١ و ١-١-٣ و ١-٣-٣ مـن ناحيـة أخـرى إلى حـــد 
أن المعاهدة برمتها لم تذكر في المشـروع الأول. وينبغـي أيضـا 

التصدي لمشكلة التحفظات التي تشمل المعاهدة ككل. 
مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-١-٢ (الحــالات الـــتي يجـــوز 

فيها ابداء التحفظات) 
٢٩٢ -أشــير إلى أنــه ينبغــي أيضــا إدراج الإخطــــار بخلافـــة 

الدولة في مشروع المبدأ التوجيهي هذا. 
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مشــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-١-٨ (التحفظـــات المبـــداة 
بمقتضى شروط استثناء) 

٢٩٣ -بينما هناك تأييد للمبـدأ التوجيـهي، أبديـت ملاحظـة 
تفيد بأن التعليقات تعتمد أكثر من اللازم علـى الممارسـة الـتي 
تتبعها منظمة العمل الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعراب 
عـن الشـك وتم طلـب توضيـح مـا إذا كـانت المـادة ١٢٤ مــن 
النظام الأساسي لروما التي تسمح لدولة مـن الـدول بـالإعلان 
عن عدم قبولها لولاية المحكمة لفترة سـبع سـنوات فيمـا يتعلـق 
ببعض الجرائم تشكل تحفظا، مع مراعاة أن المادة ١٢٠ تحظـر 

جميع التحفظات. 
مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢-١ (الإعلانات التفســيرية 

المشروطة) 
٢٩٤ -أعرب عن رأي مفاده أن مشروع المبـادئ التوجيهيـة 
ينبغـي أن يكـون أكـثر دقـة في صياغتـه، حيـث أنـه يبـدو عــدم 
ــــيز بـــين الإعـــلان التفســـيري والإعـــلان  وجــود معيــار للتمي
التفســيري المشــــروط. وتم طلـــب توضيحـــات أكـــبر بشـــأن 
الطريقة التي يعتزم ا واضعـو الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة 
جعـل موافقتـهم مشـــروطة بــأي تفســير خــاص للمعــاهدة أو 
لبعض أحكامــها. وأشـير إلى أمثلـة علـى ذلـك مـن الإعلانـات 
المتعلقة بالاتفاقية الإطارية الأوروبية لحمايـة الأقليـات القوميـة 
الـتي تعـرف عبـارة �الأقليـة القوميـة�. وأعـــرب البعــض عــن 
شكهم فيما إذا كانت الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة ينبغـي 
أن تقـع خـارج نطـاق تعريـف التحفظـــات، ومــن ثم الحيلولــة 
دون أن يكون لآلية الاعتراض أي دور، الأمر الـذي سـيؤدي 
إلى فـرض هـذه الإعلانـات التفسـيرية المشـــروطة علــى الــدول 
الأخـرى. وينبغـي ألا يفـترض أن تكـون الإعلانـات التفســيرية 

المشروطة فئة قانونية متميزة. 

مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٣-١ (طريقــة التميـــيز بـــين 
التحفظات والإعلانات التفسيرية) 

٢٩٥ -أعـرب عـــن رأي مفــاده أن التميــيز بــين التحفظــات 
ــــى آثـــار هذيـــن  والإعلانــات التفســيرية ينبغــي أن يركــز عل

النوعين من البيانات. 
مشــــروع المبــــدأ التوجيــــهي ١-٣-٣ (إصــــدار إعــــــلان 

انفرادي في حالات حظر إبداء تحفظ) 
٢٩٦ -أعـرب عـن رأي مفـاده أن المبـدأ التوجيـهي ينبغــي أن 
ينص أيضا على أن الإعلانات التفسيرية المشروطة في معـاهدة 
من المعاهدات تكون غير قانونية إذا كانت المعاهدة تحظـر أي 
تحفظات. وفي هذه الحالة تستطيع محكمـة تحكيميـة أو محكمـة 
ــة.  أخـرى أن تحـدد طبيعـة الإعـلان الانفـرادي علـى وجـه الدق
وأشير أيضا إلى أنـه يكفـي أن يبـين المبـدأ التوجيـهي الظـروف 
ـــى أنــه  الـتي ينبغـي أن يفـهم في إطارهـا الإعـلان التفسـيري عل

تحفظ على المبادئ التوجيهية. 
مشروع المبدأ التوجيهي ١-٤-١ (الإعلانات الرامية إلى 

التعهد بالتزامات انفرادية) 
٢٩٧ -أشير إلى أن مشروع المبدأ التوجيهي هذا يثير مسـائل 
عامـــة تتعلـــق بالمقبوليـــة مـــن حيـــث أن القيـــود الــــواردة في 
الإعلانات التي تصدرها إحـدى الـدول أو المنظمـات في إطـار 
الأحكام الاختيارية لن تكون مقبولة عندما تكون غير متسـقة 

مع أهداف الحكم المعني. 
مشروع المبدأ التوجيهي ١-٤-٧ (الإعلانات الانفراديـــة 

التي تنص على الاختيار بين أحكام معاهدة) 
٢٩٨ -أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي الإشـارة (مـن خـلال 
ـــار�) إلى الحــالات  إضافـة العبـارة �أو يسـمح لهـا ـذا الاختي
ـــين  الــتي يكــون فيــها لدولــة مــن الــدول إمكانيــة الاختيــار ب
حكمين أو أكثر من المعاهدة، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيـة 
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الأمم المتحدة لقانون البحار لعـام ١٩٨٢ الـتي تسـمح للـدول 
بالاختيار بين طرائق مختلفة لتسوية المنازعات. 

مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٥-١ (�التحفظـــات� علـــى 
المعاهدات الثنائية) 

٢٩٩ -ذكـر أن كلمـة �التحفظـات� الـواردة في العنـــوان لا 
تعـني شـيئا بمـا أنـه مـن الواضـح أن هـذه الإعلانـات لا تشــكل 

تحفظات. 
بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية  ١-٧

ـــة المتعلقــة  ٣٠٠ -رأت عـدة وفـود أن هـذه المبـادئ التوجيهي
ببدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية مفيـدة للغايـة. ورأى 
أحـــد الوفـــود أن التعليقـــات ينبغـــي أن تتضمـــن إشــــارة إلى 
الممارسات السائدة في قانون الجماعـة الأوروبيـة والـتي تتمثـل 
في �اختيـار� المشـاركة أو عـدم المشـاركة (مثـال علـــى ذلــك 
بروتوكول السياسات الاجتماعية). وبالإضافة إلى ذلك، فـإن 
التمييز بين الإجراءات التي تشـكل جـزءا مـن المعـاهدة نفسـها 

وتلك التي لا تشكل جزءا منها صحيح. 
ـــات  مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-٧-٢ (بدائـــل الإعلان

التفسيرية) 
٣٠١ -أبديــت ملاحظــة مفادهــا أن إبــرام اتفــــاق تكميلـــي 
يهدف إلى تفســير المعـاهدة الأصليـة هـو إحـدى الوسـائل الـتي 
تشــير إليــها الفقــرة ٣ (أ) مــن المــادة ٣١ مــن اتفــاقيتي عـــام 
١٩٦٩ و ١٩٨٦ المتعلقتـين بقـانون المعـاهدات. وأشـير أيضــا 
إلى أن القيـود علـى ســـلطة تعديــل أحكــام المعــاهدات ينبغــي 
الإشـارة إليـها بصـــورة محــددة في المبــادئ التوجيهيــة لضمــان 
ــــام  اتفــاق شــروطها مــع اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لع

 .١٩٦٩

مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٢-١ (وضع التحفظات عند 
التوقيــــع والتـــــأكيد الرسمـــــي) ومشـــــروع المبـــــدأ 
التوجيــــهي ٢-٢-٢ (وضــــع التحفظــــات أثنـــــاء 
التفاوض بشأن نص المعــاهدة واعتمــاده أو توثيقــه 

والتأكيد الرسمي) 
٣٠٢ -حظي مضمون المبدأين التوجيـهيين بالتـأييد، غـير أنـه 
تم الإعراب عن رأي مفاده أنه يمكن بكل سـهولة جمـع هذيـن 

المبدأين التوجيهيين في مبدأ واحد. 
مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٢-٤ (التحفظـــات المعـــرب 

عنها عند التوقيع والواردة صراحة في المعاهدة) 
٣٠٣ -أشير إلى أن هذا المبدأ التوجيهي يثير مسألة عامة هي 
مـا إذا كـانت جميـع المبـادئ التوجيهيـة خاضعـة لقـــاعدة مبــدأ 
التخصيص. وأعربت وفود أخرى عن تأييدهـا لمشـروع المبـدأ 

التوجيهي. 
مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٤-٤ (إصـــدار إعلانـــــات 
تفســـيرية مشـــروطة أثنـــاء التفـــاوض بشــــأن نــــص 
معـــاهدة أو اعتمـــاده أو توثيقـــه أو التوقيـــع عليــــه 
ـــا) ومشـــــــروع المبـــدأ التوجيهـــــي  أو تــأكيده رسمي
ــــــات  ٢-٤-٥ (عـــــدم التصديـــــق علـــــى الإعلان
التفسيرية الصادرة عند التوقيــع علــى [اتفــاق ذي 
صيغة مبسطة] [معاهدة تدخل حيز النفــاذ بمجــرد 
توقيعــها]) ومشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ٢-٤-٦ 
(الإعلانــات التفســيرية الــتي تصـــدر عنـــد التوقيـــع 

والتي ترد صراحة في المعاهدة) 
ـــه بــالنظر إلى الشــكوك المعــرب  ٣٠٤ -ذكـر أحـد الوفـود أن
ـــات  عنــها حــول ســبب إنشــاء فئــة قانونيــة منفصلــة للإعلان
التفسيرية المشروطة، فـإن هـذه المبـادئ التوجيهيـة غـير مقبولـة 

لديه. 



6601-25120

A/CN.4/513

مشـــــروع المبـــــدأ التوجيـــــهي ٢-٣-١ (إبــــــداء  - ٣
التحفظات بعد فوات الأوان) 

٣٠٥ -فيما يتعلق بمسألة التحفظات المبداة بعد فوات الأوان 
رأى بعـض الوفـود أن اقتراحـات المقـرر الخـاص، علـى الرغـــم 
من أا تعترف بـأن المبـدأ غـير مطلـق، تحـترم الـرأي التقليـدي 
ــة  الـذي يفيـد بـأن التحفـظ لا يمكـن إبـداؤه بعـد إعـراب الدول
ـــأن ذلــك يشــكل مزيجــا مــن  عـن موافقتـها علـى الالـتزام، وب

الرشد والمرونة. 
٣٠٦ -وأعربـت وفـــود أخــرى عــن رأيــها بــأن التحفظــات 
ينبغي تقنينها بشكل دقيق بالنسـبة للحـالات الـتي لا تـأذن ـا 
المعاهدة نفسها. وفي حـين أنـه ينبغـي أن تظـل القـاعدة العامـة 
هـي أن التحفظـات لا يمكـن إبداؤهـــا إلا عنــد الإعــراب عــن 
الموافقـة علـى الالـتزام بالمعـاهدة، يمكـن تغيـير هـذه القـاعدة إذا 
ـــد  أرادت أطــراف المعــاهدة ذلــك. وممــا يقــوض مبــدأ �العق
ـــدولي  شـريعة المتعـاقدين� ويعـرض اسـتقرار النظـام القـانوني ال
ـــداة بعــد  للخطـر أن يكـون للاعتراضـات علـى التحفظـات المب
فوات الأوان نفس الأثر المحدود للاعتراضات على التحفظات 
المبداة في موعدها. وفي هذه الحالات ينبغـي إخضـاع مقبوليـة 
التحفظـــات المبـــــداة بعــــد فــــوات الأوان، نظــــرا لطبيعتــــها 
الاســتثنائية، لبعــض الشــروط، مثــل قبــول الأطــراف لذلــــك 
بالإجمـاع (أو القبـول الضمـني) الأمـر الـــذي ســيكون ضمانــا 
كافيا لمنع سوء استخدام هذا الحق، لا سـيما إذا كـان القبـول 

يتطلب الحصول على معلومات كافية. 
ــــى موافقـــة  ٣٠٧ -ووفقــا لــرأي آخــر، ينبغــي الحصــول عل
الأطـــراف الأخـــــرى في المعــــاهدة بالإجمــــاع قبــــل صياغــــة 
التحفظات المبداة بعد فوات الأوان التي هي بمثابة تعديل علــى 
المعـاهدة أو اقـتراح بتعديـل المعـاهدة بـــالمعنى الــوارد في البــاب 

الرابع من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 

٣٠٨ -ورحبـت عـدة وفـود بقـرار الأمـين العـام تمديـــد فــترة 
الاعتراض على التحفظات المبداة بعـد فـوات الأوان وتـتراوح 
مدا من ٩٠ يوما إلى ١٢ شهرا. فمـن شـأن ذلـك أن يمكـن 
الحكومـات مـن تحليـل وتقييـم التحفظـات المبـداة بعـــد فــوات 
الأوان. وأشـير مـع ذلـك إلى أن الموعـد النـهائي للاعتراضـــات 
على التحفظات المبداة بعد فوات الأوان ينبغي أن يحسب مـن 

تاريخ استلام الإخطار. 
٣٠٩ -وأثيرت أيضا مشكلة تعديل التحفظـات. ولا تشـكل 
هـــذه التعديـــلات دائمـــا نوعـــا مخففـــا مـــن الانســـــحاب أو 
الانسحاب الجزئي (وفي هذه الحالـة ينبغـي عـدم اتبـاع إجـراء 
التحفظـات المبـداة بعـــد فــوات الأوان) بــل يمكــن أن تشــكل 
أيضــا تحفظــات جديــدة مبــداة بعــد فــوات الأوان وتســــتلزم 
موافقة بالإجماع من جانب جميع الأطراف المتعـاقدة (أو عـدم 
وجـود أي اعـتراض). وعلـى العكـس مـن ذلـك، في الحـــالات 
ـــد فيــها تعديــل مــن النــوع الأول، ينبغــي ألا تؤثــر  الـتي يوج
الاعتراضات إلا على الدولة التي قدمت التعديـل والدولـة الـتي 
اعــترضت عليــــه. ووفقـــا لـــرأي آخـــر، هنـــاك شــــك في أن 
الاستثنـاء المفتوح المنصوص عليه في مشـروع المبـدأ التوجيـهي 
٢-٣-١ لـه مـا يـبرره. وفي حالـة عـدم وجـــود أيــة تقييــدات 
ـــول التحفظــات  أخـرى، يخشـى أن يفتـح ذلـك البـاب أمـام قب
المبـداة بعـد فـوات الأوان. وتم أيضـــا انتقــاد الأســلوب الــذي 
ـــم التحفظــات المبــداة بعــد فــوات  يتبعـه الأمـين العـام في تعمي
الأوان وعدم التمييز بين التحفظات المبـداة بعـد فـوات الأوان 
التي لها طابع الانسحاب الجزئي والتحفظــات الجديـدة بشـكل 
كامل. وأشير إلى أن الآراء التي أعربت عنها الشـعبة القانونيـة 

لس أوروبا مناسبة أكثر لنظام قانون المعاهدات. 
٣١٠ -والـرأي الآخـر الـذي تم الاعـراب عنـه هـو أن مســـألة 
التحفظات المبداة بعد فوات الأوان مسألة حساسـة للغايـة بمـا 
أا تتعلق بالتطوير التدريجي للقـانون الـدولي، علـى أن توضـع 
في الاعتبــار الطبيعــة الاســتثنائية الــتي ينبغــي أن تكــون لهــــذه 
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التحفظات. ويرمي مشروع المبدأ التوجيـهي ٢-٣-١ إلى أن 
يعكس كلا من المادة ١٩ من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات 
وأن الـدول الأطـراف في معـاهدة دوليـة تلجـأ إلى التحفظـــات 

المبداة بعد فوات الأوان من أجل تعديل التزاماا. 
ــار  ٣١١ -أمـا بالنسـبة لاقـتراح المقـرر الخـاص فيمـا يتعلـق بآث
الاعتراض على التحفظات المبداة بعد فـوات الأوان، وهـو أن 
الدولــة المتحفظــة تظــل ملتزمــة بالمعــــاهدة في جملتـــها، فمـــن 
ـــة،  المشــكوك فيــه أن يكــون ذلــك ممكنــا مــن الناحيــة العملي

لا سيما إذا كان هذا يشمل جميع التحفظات غير المقبولة. 
٣١٢ -وأشير إلى أنه ينبغي أن تـدرس اللجنـة المسـألة برمتـها 
ـــا الممكنــة علــى  دراسـة متعمقـة، وأن تضـع في الاعتبـار آثاره

القانون الوضعي الحالي وممارسات الدول. 
 

ـــائج الضـــــارة  ـــن النت ـــة ع المســـؤولية الدولي هاء -
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القـانون الـدولي 
(منـع الضـــرر العــابر للحــدود الناشــئ عــن 

أنشطة خطرة)   
ملاحظات عامة  - ١

٣١٣ -كـان هنـاك اتفـاق عــام علــى أن الموضــوع ذو أهميــة 
خاصة في ميدان قانون البيئة الدولي وأن مشاريع المـواد ينبغـي 
أن تـأخذ شـكل اتفاقيـة مركبـة ذات هدفـين: تشــجيع الــدول 
علـى الموافقـة، بشـكل ثنـائي ومتعـدد الأطـراف، علــى أنظمــة 
مفصلة تنطبق على أنشطة معينـة؛ وفي حالـة عـدم وجـود هـذا 
النظام، وضع أساس للدول لتجنب أو تسـوية الخلافـات فيمـا 
يتعلق بحدوث أو احتمال حـدوث ضـرر عـابر للحـدود نـاجم 

عن أنشطتها. 
ملاحظات على المنع  (أ)

٣١٤ -فيما يتعلق بـالعنوان، تم الإعـراب عـن رأي مفـاده أن 
ـــوان  هنـاك حاجـة إلى اختصـاره وإن كـان ينبغـي أن ينقـل العن

الفكرة بشكل سليم، فضلا عن توضيـح الضـرر أو الاحتمـال 
المعـني. غـير أنـه كـان هنـاك مـن يفضـل المحافظـة علـى العنـــوان 
الحـالي لمشـاريع المـواد إلى أن يتـم إعـداد النـص النـهائي الـــذي 

يعطي تحليلا لجانبي الموضوع أي المنع والمسؤولية الدولية. 
٣١٥ -وتم تأييد التغييرات التي اقترح المقـرر الخـاص إدخالهـا 
على مشاريع المــواد، وهـي الاقتراحـات الـتي تجنبـت مـع ذلـك 
إجـراء أي تنقيـــح كبــير لمشــاريع المــواد بالصيغــة المعتمــدة في 
القــراءة الأولى. ورأت عــدة وفــود أن مشــاريع المــواد تتســـم 
بتوازن معقول بـين المصـالح الاقتصاديـة لـدول المنشـأ ومصـالح 
الدول التي يمكن أن تضار. غير أن آخرين رأوا أن المنع ينبغـي 
أن يكون المبــدأ الرئيسـي لمشـاريع المـواد، وأنـه ينبغـي الإشـارة 

بشكل واضح إلى القانون الدولي. 
وأُعـرب عـن وجهـة نظـر مفادهـا أن مـن المؤســف أن  -٣١٦
المقرر الخاص واللجنـة لم يراعيـا مراعـاة تامـة جميـع التعليقـات 

التي قدمتها الحكومات. 
وذُكر أن الالتزامات الواردة في مشاريع المـواد تبـدو،  -٣١٧
في بعض الحالات، غير واضحة بسبب صعوبـة تعريـف بعـض 
المصطلحـات مثـل الضـــرر الجســيم العــابر للحــدود والحــرص 

الواجب والتوازن العادل للمصالح. 
وأثــيرت نقطــة تقــول إن النــص لا يــزال بحاجــــة إلى  -٣١٨
التعبير صراحة عن المبادئ المعترف ا بصفة ثابتة والمتمثلـة في 
ضرورة اتخاذ تدابير وقائية ووجـوب قيـام الملـوث بـالدفع وأن 
التنمية ينبغي أن تكون مستدامة، مما يشـدد علـى أهميـة عمليـة 
التـوازن العـادل للمصـالح المشـار إليـه في مشـروع المــادتين ١٠ 
ـــدأ التحوطــي،  و ١١. وذُكـر، في هـذا الصـدد، أن جوهـر المب
المتمثل في وجوب اتخاذ تدابير وقائية في بعـض الظـروف حـتى 
في حالـة عـدم وجـود أدلـة علميـة مكتملـة عـن وجـــود علاقــة 
سببية بين نشاط ما والضرر الذي يقع أو يتوقع وقوعه – غـير 
موجــود في مشــاريع المــواد المتعلقــة بــالمنع وبــالإذن المســـبق. 
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وإضافـة إلى ذلـك، ذُكـر أن المبـدأ التحوطـي ينبغـــي أن يذكــر 
صراحة في أية اتفاقية مقبلة ترمي إلى معالجة منع الضرر العابر 
للحدود الناجم عـن أنشـطة خطـرة. وفضـلا عـن ذلـك، ذُكـر 
أن مفهومي أفضل التكنولوجيات المتاحـة وأفضـل الممارسـات 

البيئية ينبغي أن يحظيا بالاهتمام. 
وجـرت الإشــــارة إلــــى أن الأحكـــام الــتي اقترحتــها  -٣١٩
اللجنة في مشاريع المواد ٩ و ١٠ و ١٢، ورغم الاتفاق على 
أن الالتزامـات العامـــة المتعلقــة بالتعــاون والتشــاور لا يــترتب 
عليــها أن يكــون للدولــة المحتمــل تأثرهــا حــــق الفيتـــو علـــى 
الأنشطة المزمع الاضطلاع ا، يمكـن أن تصـاغ بطريقـة أكـثر 
إحكاما رغم اتسامها بالواقعية وبقدر كبـير مـن التـوازن. بيـد 
ـــد دولــة المصــدر بالالتزامــات المعنيــة ســيرقى إلى  أن عـدم تقي

مرتبة انتهاك التزام توخي الحرص الواجب بشأن المنع. 
وأُشــير أيضــــا إلى أن واجـــب دولـــة المصـــدر، عنـــد  -٣٢٠
عجزها عن منع نوع محدد من الضرر الجسـيم العـابر للحـدود 
منعا كاملا، أن تعمل على تقليص احتمال وقوع هذا الضـرر 

وحجمه إلى أدنى حد. 
وأُشــير إلى أن الاتفاقيــات الــتي تم وضعــها في نطـــاق  -٣٢١
اللجنة الاقتصادية لأوروبا، مثل اتفاقيــــة تقييم الأثر البيئـي في 
إطار عبر حـدودي لعـام ١٩٩١، كـان يمكـن الاسـتفادة منـها 
بقدر أكبر رغـم أن مشاريــع المـــواد قـد أُعـدت بغيـة تطبيقـها 
علـى نطـاق عـالمي وأن الاتفاقيــــات الإقليميـة قـد لا تتناســـب 
تماما مع هذا الغرض. وفضلا عن ذلك، كان يمكن الاسـتفادة 
من اتفاقية آرهوس المتعلقــة بـالوصول إلى المعلومـات واشـتراك 
الجمـهور في عمليـة صنـع القـرار وإمكانيـة اللجـوء إلى القضــاء 
في المســـائل البيئيـــة فيمـــا يتصـــل بـــالحكم المتعلـــق باشــــتراك 

الجمهور. 
وأُشــير إلى أن ثمــة حاجــة إلى النظــر في الموضـــوع في  -٣٢٢
ــــل المـــوارد إلى  نطــاق المســائل الإنمائيــة وإلى أن التمويــل ونق

ــــى  البلـــدان الأقـــل نمـــوا، بمـــا في ذلـــك تعزيـــز الحصـــول عل
ـــة، أمــران لا غــنى عنــهما  التكنولوجيـا المناسـبة بأسـعار معقول
لإنجـاح الجـــهود الراميــة إلى وضــع المعايــير وتنفيذهــا. ورغــم 
الـترحيب بـإدراج ديباجـة تشـير إلى الحـــق في التنميــة، بــرزت 
وجهة نظــر تحبـذ تضمـين مـادة أو أكـثر عـن العلاقـة بـين بنـاء 
القـدرات والتنفيـذ الفعلـي لالـتزام توخـي الحـرص الواجــب في 

مشروع المواد. 
وأُشــير إلى أن ذكــر العوامــل الــتي تدخــل في تحقيـــق  -٣٢٣
تـوازن عـادل بـين المصـــالح في مشــروع المــادة ١١ لا يحجــب 
الالـتزام بـالمنع المنصـوص عليـه في مشـروع المـادة ٣. وكـــانت 
تلك المسألة قد أثيرت من قبل في مشروع الفقرة ٢ من المـادة 
١٠، وفضلا عن ذلك، يعالج مشـروع المـواد ٩ و ١٠ و ١١ 
و ١٢ جهود الدول للتثبت من أن التدابير الـتي تتخذهـا دولـة 
المصــدر كافيــة وتتناســب مــع شــرط الإدارة الآمنــة للخطــــر 

المعني. 
وبـرزت وجـهات نظـر مختلفـة بشـأن نطـاق مشـــروع  -٣٢٤
المــواد. وأُشــير إلى أن ثمــة حاجــة لتوضيــح الأحكــــام المعنيـــة 
وتعزيزهــا. وقُدمــت مقترحــات تدعــو إلى الحــد مــن نطــــاق 
الموضوع، كأن ينص، على سبيل المثال، على أنـه يتعلـق فقـط 
بالضرر العابر للحدود الناجم عن نشاط �مـن خـلال نتائجـه 
المادية�. ويعني ذلك المصطلح تلك النتـائج الـتي يتسـبب فيـها 
الضـرر بصفـة مباشـرة أو غـير مباشـرة، بيـد أنـه تمـت الإشــارة 
أيضا إلى أن مجرد احتمال وقوع الضرر تكون له نتـائج ماديـة 
في بعض الحالات. وبرز رأي يقول بأن نطاق مشـروع المـواد 
ينبغي أن يتضمن الضرر الجسيم العابر للحـدود الـذي يقـع في 
منـاطق خـارج الولايـة القضائيـة الوطنيـــة وذلــك بغيــة الأخــذ 
بفتوى محكمة العدل الدوليـة القاضيـة بـأن المبـدأ العـام المتعلـق 
بمنـع الضـرر البيئـــي ينطبــق بصفــة خاصــة علــى المنــاطق الــتي 
لا تكـون لأيـة دولـة سـيادة عليـها. وفي ذلـك الصــدد، وردت 
الإشـارة إلى أن الشـواغل بشـأن حمايـة الأنظمـــة الإيكولوجيــة 
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ــــها إمـــا في  المتعلقــة بالبيئــات ذات الصلــة ينبغــي أن يعــبر عن
مشـروع المـادة ١ أو مشـــروع المــادة ٢. وأُشــير أيضــا إلى أن 
التلوث الزاحف ينبغي أن يقع أيضا في نطاق مشـروع المـواد، 
إذ أن المدة الزمنية المعنية تمثـل، بـالاقتران مـع مصـادر أخـرى، 
إحدى العناصر الرئيسية لتقدير الضرر البيئي على نحـو سـليم. 
وحسب وجهــة النظـر هـذه، ينبغـي أن يكـون الضـرر الجسـيم 
العـابر للحـدود الناشـــئ خــلال فــترة زمنيــة خاضعــا للالــتزام 
بالمنع، بيد أن معقولية ذلك الالتزام ستعتمد على كونه التزاما 

يتعلق بالسلوك لا بالنتيجة. 
ملاحظات بشأن المسؤولية  (ب)

ـــود إرجــاء  فيمـا يتعلـق بالمسـؤولية، أيـدت بعـض الوف -٣٢٥
ـــم اعتمــاد مشــروع المــواد المتعلقــة  النظـر في المسـألة إلى أن يت
بالمنع في مرحلة القراءة الثانيـة. بيـد أن وفـودا أخـرى شـددت 
على أن الجانبين يرتبطان ارتباطـا وثيقـا وأن مهمـة اللجنـة لـن 
تكتمل دون معالجة المسؤولية في حد ذاا. وفي ذلك الصــدد، 
قُــدم اقــتراح لإدخــال مــادة عامــة في البدايــة توضــح هـــدف 
مشروع المواد ككل. بيـد أن فئـة ثالثـة مـن الوفـود ارتـأت أن 
اللجنة ينبغي أن تولي الأولويـة لتحديـد قواعـد المسـؤولية، بـل 

وأن تبدأ العمل في هذا الموضوع في الدورة المقبلة. 
وتــأييدا لمعالجــة مســألة المســؤولية، أُشــير إلى أن ثمـــة  -٣٢٦
حاجة ماسة لوضع قواعد تحكم المسؤولية الدولية عـن الضـرر 
العابر للحدود. وينبغي أن تفـرض القواعـد أيضـا علـى الـدول 
واجبـا بمنـع حـدوث ضـرر بيئـي خطـير عـــابر للحــدود، علــى 
غـرار مـا ينـص عليـه المبـدأ ٢ مـن إعـلان ريـو والمبـدأ ٢١ مــن 
إعــلان ســتكهولم. وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليـــة، في 
فتواهـــا بشـــأن مشـــروعية التـــــهديد بالأســــلحة النوويــــة أو 
استخدامها، أن ذلك الواجب يعتبر قاعدة من قواعـد القـانون 

الدولي العرفي. 

وقُـدم اقـتراح بـأن تراعـي اللجنـة، عنـد وضـع قواعـــد  -٣٢٧
المسؤولية الدولية، الصكوك الدولية المبرمة في ميدان المسؤولية 
المدنيـة عـن الحـوادث النوويـة. إذ أن تلـك الصكـــوك تتضمــن 
مبدأ المسؤولية المطلقة وتنص علـى نظـام فعلـي للتعويـض عـن 

جميع الخسائر، بما في ذلك الأضرار البيئية. 
ـــــة  ووردت الإشــــارة إلى أن نظــــام مســــؤولية الدول -٣٢٨
ـــوع  يتضمـن مجموعـة مـن الالتزامـات الأساسـية ناشـئة عـن وق
الضـرر، أغلبـها ذو طـابع يتعلـق بـــالحرص الواجــب، رغــم أن 
الالتزام بتوخي الحرص الواجب قد تحقـق أو في الحـالات الـتي 
يتعــذر فيــها إثبــات عــدم الالــتزام بــه. وأشــــير أيضـــا إلى أن 
مشـروع المـواد ينبغـي أن يشـترط تقليـل الضـرر الفعلـي العــابر 
للحدود إلى أدنى حد وجبر الضرر سواء كان ناجما عن خطـر 

متوقع أم لا. 
وأُشير إلـــى أن نظام المسؤوليـــة الموضوعي، المنفصـل  -٣٢٩
عـن مفـــهوم عــدم المشــروعية، ينبغــي أن لا يذهــب إلى حــد 
إسناد التزام أساسي بالجبر لدولة المصدر. وينبغي أن ينظـر إلى 
الالـتزام بوصفـه التزامـا فرعيـا يطبـق بـالقدر الـذي يكـون فيـــه 
مسبب الضرر مسؤولا في المقام الأول عـن جـبر الضـرر وفقـا 
لمبدأ الملوث يدفع. وبعبارة أخرى، لا تقع دولة المصـدر تحـت 

طائلة المسؤولية إلا إذا لم ينفذ مسبب الضرر التزاما بالجبر. 
وبعـد الإشـارة إلى أن واجـــب المنــع يتعلــق بالســلوك  -٣٣٠
لا بالنتيجة، ذُكر أن انتـهاك ذلـك الواجـب يعـد لهـذا السـبب 
ــــن  مســألة تقــع في نطــاق مســؤولية الدولــة، بغــض النظــر ع
حـدوث الضـرر أو عـــدم حدوثــه. فــإذا وقــع الضــرر، تطبــق 
القواعد التي تحكـم المسـؤولية وكذلـك مسـؤولية الدولـة. بيـد 
أنــه يتعــذر إيجــاد حــل لمســألة المســؤولية عــن الضــرر العـــابر 
للحدود دون الإشارة إلى أشكال محددة مـن الأنشـطة الخطـرة 
الـتي يمكـن أن تتســـبب في هــذا الضــرر. ولــن يكــون اعتمــاد 

قواعد تكميلية حلا لمشكلة التعويض. 
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٣٣١ -وتم الإعــراب أيضــا عــــن وجهـــة نظـــر تقـــول بـــأن 
المسـؤولية الدوليـة ترتبـط بمجـالات عديـدة في القـانون الــدولي 
مثـل البيئـــة البحريــة والتلــوث النــاجم عــن النفــط والأضــرار 
النوويـــة والمـــوارد الطبيعيـــة والنقـــــل والأنشــــطة العســــكرية 
والفضـاء، وأن نظامـا محـددا للمسـؤولية قـد أنشـئ لبعـض مــن 
تلـك اـالات. وبمـا أن كـل فئـــة مــن هــذه الفئــات المختلفــة 
تقتضـي أن ينظـر في خصائصـها، فإنـه يتعـذر وضـع مبـدأ عــام 
ينطبق على جميع االات. وبناء عليه، ترى وجهة النظر هـذه 

أن اللجنة ينبغي أن تركز على المنع.  
 

تعليقات على المواد   - ٢
الديباجة 

٣٣٢ -حظـي بالتـأييد تضمـين الديباجـة فقـرة ثانيـة تشـير إلى 
السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. ويعد ذلك مبدأ أساسـيا 
ينبغي تضمينه في أي صك دولي يحكم استخدام تلك الموارد. 
٣٣٣ -وجرت الإشارة إلى أن الفقرة الخامسـة مـن الديباجـة 
يكتنفها الغموض لأـا قـد تعـني الحـد مـن ولايـة الـدول علـى 
إقليمها، وهو افتراض غـير مقبـول. وفي ذلـك الصـدد، اقـترح 
التغلـب علـى هـذه الصعوبـــة بالإشــارة عوضــا عــن ذلــك إلى 
استخدام الموارد الطبيعية وإدارا بطريقة مسؤولة ومسـتدامة. 
وينص مشروع المادة ٥، المتعلقة بـالتنفيذ، علـى إنشـاء آليـات 
للرصـد. وبوسـع هيئـة للرصـد تقيمـها دولـة المصـــدر أن تقــوم 

ذه المهمة إن هي أدت عملها بكفاءة. 
٣٣٤ -وفيمـا يتعلـق بـالاقتراح بوضـــع الفقــرة الخامســة مــن 
الديباجـة في مـتن الاتفاقيـة كمــادة مســتقلة، أشــارت إحــدى 
وجهات النظر إلى أن للفقرة التي ترد في الديباجة، فيما يتعلـق 
ــــانوني لفقـــرات منطـــوق  بــأغراض التفســير، نفــس الأثــر الق

المعاهدة. 

المادة ١ - الأنشطة التي ينطبق عليها مشروع المواد 
٣٣٥ -قيـل إنـه لمـا كـان المـراد بمشـــروع المــواد هــو إيضــاح 
ــــى  المبــادئ المتعلقــة بــإدارة المخــاطر، فإنــه ينبغــي الإبقــاء عل
مشروع المادة ١ لأـا توضـح أن مشـروع المـواد ينطبـق علـى 

الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي. 
٣٣٦ -وأعرب عن الـرأي بأنـه علـى الرغـم مـن أن مـن غـير 
المنطقي محاولة تحديد جميع الأنشطة الـتي تغطيـها المـادة ١ مـن 
الاتفاقيـة، فـإن بالإمكـان أن تــدرج في مشــروع المــادة قائمــة 
تتضمن عددا أدنى من تلـك الأنشـطة. ويمكـن أيضـا أن ينـص 
مشـروع المـادة ١ علـى أنـه بإمكـــان الــدول أن تحــدد أنشــطة 
إضافيـة تشـملها المـادة، إمـا علـى أسـاس انفـرادي أو بالاتفــاق 

مع دول أخرى. 
٣٣٧ -ووافقـت بعـض الوفـــود علــى اقــتراح المقــرر الخــاص 
ـــن  القـائل بحـذف عبـارة �الـتي لا يحظرهـا القـانون الـدولي� م
مشـروع المـادة ١، علـى أســـاس أن مشــروع المــواد يجــب أن 
ينطبـق علـى أي نشـاط فيـه مخـــاطرة، بصــرف النظــر عمــا إذا 
كان مخالفا لأية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي. ومــن 
شـأن أي نشـاط غـير قـانوني أن تنطبـق عليـه قواعـد مســـؤولية 
ـــادة ١٨ مــن مشــروع  الدولـة. وفي هـذا السـياق، اعتـبر أن الم
المواد تنطبق إذا تعارض النشاط مع التزامات قانونية أخرى. 

٣٣٨ -إلا أن وفودا أخرى فضلت الإبقاء على عبـارة �الـتي 
لا يحظرها القانون الدولي� لما تنطوي عليـه مـن آثـار واسـعة. 
وذكر البعض سـببا آخـر يدعـو إلى الإبقـاء علـى العبـارة وهـو 
الحاجـة إلى الحفـاظ علـى الصلـة الـتي تربـط بـين القواعـــد الــتي 
تنظـم واجـب المنـع، والقواعـــد الــتي تنظــم المســؤولية الدوليــة 
ككل.  وذكر البعض أنه يمكن إضافـة تفسـير مناسـب للعبـارة 
إذا مـا دعـــت الضــرورة. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد يقتضــي 

حذفها تنقيح مشروع المواد برمته. 
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٣٣٩ -واقـترح أن يـرد في الفقرتـــين ١ و ٢ إشــارة واضحــة 
إلى أنشطة كل مـن القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، رغـم أن 
الدول وحدها هي التي تخضع للمساءلة بشأن امتثالها لمشــروع 

المواد.  
٣٤٠ -واقترح الاستعاضة عن كلمة �أنشطة� بكلمـة �أي 
نشاط� باعتبار أنه لا يراد من مشروع المـواد أن ينطبـق علـى 
مجموعات من الأنشطة التي قـد يكـون لكـل منـها أثـر طفيـف 
عابر للحدود، بل التي تتسبب في حـدوث ضـرر جسـيم عـابر 

للحدود إذا ما أخذت مجتمعة. 
 

المادة ٢ - المصطلحات المستخدمة 
٣٤١ -أعـرب أحـد الآراء عـن تفضيلـــه لاســتخدام الصياغــة 
الجديـدة في تعريـف �مخـاطر التســـبب في ضــرر جســيم عــابر 
ــــف يغطـــي مجموعـــة مـــن  للحــدود� لأــا توضــح أن التعري
الأنشـطة. إلا أن ثمـــة رأيــا مختلفــا يقــول بــأن التعريــف ليــس 
واضحا نوعا ما وإنه يفضـل الاسـتعاضة عـن كلمـة �فـادح� 

بكلمة �جسيم�. 
٣٤٢ -وأعـرب عـن الـرأي القـائل بضـــرورة توضيــح مــا إذا 
كــان نوعــا الضــرر المشــــار إليـــهما في الفقـــرة الفرعيـــة (أ)، 
�الجسيم� و�الفادح� هما حقا شيئان مختلفان من الضـرر أو 
مسـتويان مختلفـان مـن الضـرر نفسـه. وأفيـد أيضـــا أن الحاجــة 
تدعـو إلى توضيـح تعريـــف الضــرر الجســيم وتعزيــزه. وذكــر 
أيضا أن عبارة �الضرر الجسيم� هي أكـثر العبـارات ملاءمـة 

وينبغي الإبقاء عليها. 
 

المادة ٣ - المنع 
٣٤٣ -أعرب البعض عن تأييده للإبقاء على عبارة �التدابير 
المناسبة� وليس عبارة �الحرص الواجب� الـتي تعتـبر شـديدة 
الغمــوض. وقيــل أيضــا إنــه، وإن كــان نظــام المنــع يتضمـــن 
الحــرص الواجــب، فليــس ثمــة حاجــة لذكــر ذلــك الواجـــب 

بالتحديد في مشروع المادة ٣. 

٣٤٤ -وشدد البعض أيضـا علـى أن مشـروع المـادة ٣ جعـل 
القاعدة العرفية بعدم الضـرر أحـد الالتزامـات المتعلقـة بتوخـي 
الحــرص الواجــب. أي أن مجــرد حــدوث الضــرر لا يســــتتبع 
المســؤولية؛ إذ أن الأمــر يقتضــي وجــود �ضــرر نــاجم عــــن 
إهمال� لكي يكـون هنـاك عـدم مشـروعية. واسـتنادا إلى هـذا 
الـرأي، فـإن الجـدل بـأن عـدم الوفـــاء بــالتزام توخــي الحــرص 
ـــد بمثابــة إلغــاء  الواجـب في المنـع لا يعـني أن عـدم القانونيـة يع
للمسـعى كلـه، ولا ســـيما في ظــل الجــهود الراميــة إلى تقييــم 

التزام المنع من حيث مدى توخي الحرص الواجب. 
٣٤٥ -وقـدم اقـتراح بـأن تــدرج في مشــروع المــادة الفكــرة 
ــادة ٣،  الـواردة في الفقـرة (١٢) مـن التعليـق علـى مشـروع الم
ـــــي للــــدول أن تواكــــب التغــــيرات التكنولوجيــــة  بأنـــه ينبغ

والتطورات العلمية. 
 

المادة ٤ - التعاون 
ـــتزام توخــي  ٣٤٦ -ذكـر أن ثمـة حاجـة للتميـيز، في تطبيـق ال
الحـرص الواجـب، بشـــكل يتناســب مــع التطــور الاقتصــادي 
ـــة المعنيــة، ونتيجــة لذلــك، وبغيــة تعزيــز  والتكنولوجـي للدول
ــــح  ومواءمــة قــدرة الــدول منفــردة علــى المنــع، ينبغــي توضي
الأحكام المتعلقة بالتعاون والتنفيذ في مشروع المـادتين ٤ و ٥ 

ووضع قواعد أكثر صرامة. 
 

المادة ٥ - التنفيذ 
٣٤٧ -فيمــا يتعلــق بآليــة الرصــد المشــار إليــها في مشـــروع 
ــــى وجـــوب أن تكـــون متعـــددة  المــادة ٥، شــدد البعــض عل

الأطراف. 
 

المادة ٦ – الإذن المسبق 
٣٤٨ -أعـرب عـن التـأييد للتعديـــلات الــتي أدخلــت، والــتي 

توضح التزامات الدولة المصدر بشأن الإذن المسبق.  
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المادة ٧ - تقييم الأثر البيئي 
٣٤٩ -أعــرب عــن التــأييد للتغيــيرات الــــتي أدخلـــت علـــى 

مشروع المادة. 
٣٥٠ -وشدد البعض على أن إدخال عبارة �بوجه خـاص� 
ـــابر للحــدود الــذي قــد  تؤكـد علـى تقييـم الضـرر المحتمـل الع
يسـببه نشـاط مـا. وكـان التركـيز علـى ذلـك الجـانب موضـــع 
ــــة  تســاؤل، بالمقارنــة مــع الشــواغل الشــرعية الأخــرى للدول
ـــة  المصـدر، مثـل أهميـة النشـاط المعـني بالنسـبة للتنميـة في المنطق
بكاملها، بما في ذلك البلدان ااورة. وبالتالي، اقترح، عوضـا 
عن ذلك، التركيز على جانب الضرر المحتمل العابر للحـدود، 
كأحد العوامل المحددة، بين عوامـل أخـرى، والاسـتعاضة عـن 

عبارة �بوجه خاص� بعبارة �في جملة أمور�. 
٣٥١ -وأعرب عن رأي مفاده أن المادة المتعلقة بتقييـم الأثـر 
البيئي تحتاج إلى مزيد من التفصيل وفي هذا الصـدد، أشـير إلى 
أنه يبدو أن من غير المفيد كثـيرا حصـر متطلبـات هـذا التقييـم 
بالأنشطة التي تخضـع لنظـام الحصـول علـى إذن. وبمـا أن هـذه 
ــه  الأنشـطة تقـع في إطـار مشـروع المـواد بموجـب المـادة ٦، فإن
يكاد يكون مـن المتعـذر تقييـم مـا إذا كـان نشـاط مـا ينطـوي 
علـى خطـر التسـبب في وقـوع ضـرر جســـيم عــابر للحــدود، 
ــــه  وينبغـــي للجنـــة أيضـــا أن تنظـــر في مســـألة تقـــديم التوجي
ـــي،  للمشـرعين الوطنيـين بشـأن معايـير إجـراء تقييـم الأثـر البيئ
اســتنادا إلى الممارســات القائمــة، وخاصــة الممارســــات الـــتي 
نشأت على الصعيـد المتعـدد الأطـراف في إطـار عمليـة اللجنـة 
الاقتصاديـة لأوروبـا التابعـة للأمـم المتحـدة. وقـد أشـــير إلى أن 
هذا التقييم يعد أحد عوامـل تحديـد �جميـع التدابـير المناسـبة� 
الذي يشكل معيار الحرص الواجب علــى المنـع، إلا أنـه ينبغـي 
للجنـة أن تذكـر عنـاصر أخـرى مـن الممارسـات الدوليـة، مـــن 
قبيل أفضل التكنولوجيات المتاحة، وأفضل الممارسات البيئيـة، 

ومبدأ: الملوث يدفع ( من ناحية وقائية) والمبدأ التحوطي. 

٣٥٢ -وقدم اقتراح أيضا يدعو إلى إضافة مجموعة من الأطـر 
الزمنيــة إلى مشــروع المــادة ٧ لكفالــة تنفيــذ سياســة الرصـــد 
بســرعة، وذلــك لمنــع احتمــال حــدوث خطــر جســيم عـــابر 

للحدود. 
٣٥٣ -وأُعرب عن التأييد للتوسع في مشروع المـادة، وذلـك 
لأن مـن المشـكوك فيـه مـا إذا كـان مـن اـدي تقييـــم الضــرر 
المحتمل العابر للحدود الذي يسببه نشاط ما دون إجراء تقييـم 
كــامل للأثــر البيئــي في إطــار الأثــر البيئـــي الكلـــي للنشـــاط 

المقترح. 
٣٥٤ -واقــترح أيضــا إضافــة كلمــة �مســبق� بعــد كلمـــة 
ـــة �أثــر�  �إذن�. وعـلاوة علـى ذلـك، ذكـر أن إضافـة كلم
بعد كلمة �تقييم� من شأنه أن يوضـح طبيعـة التقييـم البيئـي 

المشار إليه. 
 

المادة ٩ - الإخطار والإعلام 
٣٥٥ -أعرب عن التأييد لإدخـال قواعـد أكـثر صرامـة علـى 

مشروع المادة ٩ بشأن متطلبات الإخطار والإعلام. 
٣٥٦ -وفيمـا يتعلـق بـالفقرة ٢، أبـــدي رأي يقــول إن تلــك 
الفقرة تعني ضمنا أنـه يجـب إجـراء تقييـم للأثـر البيئـي قبـل أن 
تــأذن الدولــة المصــدر بالنشــــاط المعـــني، وأنـــه يجـــب إتاحـــة 
المعلومـات للجمـهور قبـل منــح الإذن. وأعــرب عــن تفضيــل 
حذف الفقرة لأـا تمنـح الدولـة الـتي يحتمـل أن تتـأثر الحـق في 

وقف الأنشطة المخطط لها. 
 

المادة ١٠ - المشاورات بشأن التدابير الوقائية 
٣٥٧ -أُعرب عن التأييد لوضع قواعد إجرائيـة أكـثر صرامـة 
في مشـروع المـادة ١٠ بشـأن المشـــاورات. وفي هــذا الصــدد، 
ذكـر بـأن الالـتزام الواقـع علـى الدولـة المصـــدر لاتخــاذ تدابــير 
مؤقتة ملائمة لفترة معقولة من الزمن ينشئ الصلة اللازمة بين 

فترة سريان هذا التدبير والفترة اللازمة لحل التراع المعني. 
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٣٥٨ -واقـترح توضيـح مسـألة مـا إذا كـان بالإمكـان إعطـاء 
إذن مسـبق للنشـاط المعـني قبـل انتــهاء المشــاورات، حيــث أن 
ـــني الفقــرة ٣  الفقـرة ٢ مكـررا تعـني ذلـك ضمنـا، في حـين تع

عكس ذلك. 
٣٥٩ -وأعرب عن الرغبــة في حـذف الفقـرة ٢ مكـررا لأـا 
تمنح الدولة الـتي يحتمـل أن تتـأثر الحـق في الحيلولـة دون تنفيـذ 

الأنشطة المخطط لها. 
 

المادة ١٤ - الأمن القومي والأسرار الصناعية 
٣٦٠ -اقـترح الاسـتعاضة عـن عبـارة �مـا يمكـن تقديمـه مـــن 
المعلومـــات في هـــذه الظـــروف� بعبـــارة �جميـــــع البيانــــات 

والمعلومات بالقدر الذي تسمح به الظروف�. 
المادة ١٥ – عدم التمييز 

ـــلاء اهتمــام خــاص بمشــروع  رأى البعـض ضـرورة إي – ٣٦١
المادة ١٥ التي تنص على مبـدأ عـدم التميـيز بشـأن الانتصـاف 
بنـاء علـى الجنسـية أو محـل الإقامـة أو مكـــان وقــوع الضــرر. 
وأشير إلى أن قبول اتمع الدولي لذلك المبـدأ سـيمثل في حـد 

ذاته تقدما كبيرا . 
وطرح اقتراح بإدراج عبارة �أو الذيـن تعرضـوا لمثـل  – ٣٦٢

هذا الضرر� بعد عبارة �ضرر جسيم عابر للحدود�. 
المادة ١٦ - التأهب لحالات الطوارئ 

جرى الترحيب بإدراج مشروعي المـادتين ١٦ و١٧،  – ٣٦٣
حيث اعتبرت الوفود أنه لا غـنى عنـهما في كفالـة الاسـتجابة 
الملائمة في الوقت المناسب للضرر الناشئ عن أنشطة خطرة. 
٣٦٤ – وذُكر فيما يتعلق بالتـأهب لحـالات الطـوارئ أن مـن 
ــــار لإدراج فقـــرات في مشـــروع المـــادة  الممكــن إيــلاء الاعتب
مستمدة من الفقـرات ٢ و٣ و٤ مـن المـادة ٢٨ مـن الاتفاقيـة 
المتعلقــة بقــانون اســــتخدام اـــاري المائيـــة الدوليـــة في غـــير 

الأغراض الملاحية. 

المادة ١٩ – تسوية المنازعات 
طرحــت آراء مختلفــة حــول مســألة الحكــــم الخـــاص  – ٣٦٥
بتسوية المنازعات. وقد آثر بعضها من ناحية تجنب أية قواعـد 
إلزامية بشأن هذا الأمـر الـذي ينبغـي أن يـترك للـدول المعنيـة. 
كما أعرب عن التأييد للنـهج المتوخـى في مشـروع المـادة ١٩ 
بشـأن تفسـير أو تطبيـق مشـاريع المـــواد، والــذي يقضــي بــأن 
يسـتند اختيـار الأسـلوب إلى الاتفـاق المتبـــادل بــين الأطــراف 
ويسـمح، في حالـة تعـذر التوصـل إلى اتفـاق مـن هـذا القبيـــل، 

بتأسيس لجنة مستقلة يكون لنتائجها طابع التوصيات. 
وأشير من ناحية أخـرى إلى أن معالجـة مسـألة تسـوية  – ٣٦٦
ـــة المتعــددة  المنازعـات مـا زالـت محـدودة، وأن الاتفاقـات البيئي
الأطـراف القائمـة تشـكل أساسـا سـليما لوضـع إجـراء أقـــوى 
لتسـوية المنازعـات بفعاليـة، وعلـى الأخـص لصياغـة الأحكـــام 

المتعلقة بتقصي الحقائق والتوفيق.  
واعتبر أن الأمر يتطلـب المزيـد مـن التوضيـح لتكويـن  – ٣٦٧
وطبيعة لجنة تقصي الحقـائق المذكـورة في الفقـرة ٢ مـن المـادة 

 .١٩
ورأت وفـود أن بعثـة تقصـي الحقـائق المشـار إليــها في  – ٣٦٨
الفقرة ٢ ينبغي أن تكون لهـا أيضـا سـلطة المصالحـة، لأنـه قـد 
توجد منازعات بخلاف تلـك المتصلـة بالوقـائع. وينبغـي أيضـا 
إضافة أحكام بشأن تكوين اللجنــة إلى مشـروع المـادة اسـتنادا 
إلى الفقرات من ٥ إلى ٩ من المـادة ٣٣ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة 
بقــانون اســتخدام اــاري المائيــة الدوليــة في غــير الأغـــراض 

الملاحية. 
٣ – الشكل النهائي لمشروع المواد 

ـــة  أعـرب عـن التـأييد لاعتمـاد مشـروع المـواد كاتفاقي – ٣٦٩
إطارية، مما يتطلب إجراء تعديل بسـيط في النـص. وينبغـي أن 
يحفز الصك الناتج عــن ذلـك علـى إبـرام مزيـد مـن الاتفاقـات 
المحـددة الثنائيـة أو الإقليميـة والالتزامـــات الوطنيــة وأن يفســح 
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ــى  اـال للاتفاقـات الموجـودة مـع عـدم المسـاس بالمعايـير الأعل
التي وضعت في إطار المعاهدات الثنائية أو الإقليمية الأخرى. 
وأشير إلى إمكانيــة النظــر في اعتمــاد صــك مســــتقل  – ٣٧٠
بشـأن المنـع بحيــث يشــكل الأســاس لاســتمرار عمــل اللجنــة 
بشأن جانب المسؤولية. وأيـد رأي آخـر اعتمـاد اتفاقيـة تعـالج 

جانبي الموضوع المتعلقين بالمنع والمسؤولية. 
وأشـير أيضـا إلى أن النـص إذا اعتمـد كمعـاهدة، فــإن  – ٣٧١
ذلــك قــد يثــني بعــض الــــدول عـــن التوقيـــع عليـــها بســـبب 
الصعوبــات في عمليــة التصديــق الداخليــة لديــــها. وحبـــذت 
وجهـة النظـر هـذه اعتمـاد مشـروع المـواد كمبـدأ توجيــهي أو 
قرار يحدد مجموعة قياسـية مـن المتطلبـات الإجرائيـة. والسـبب 
الثاني لاتباع هذا النهج هو عدم وضـوح مـا هـو متوخـى مـن 

الاتفاقية الإطارية.  
وبالنظر إلى ضرورة ترجمة الالتزامات السلوكية، الـتي  – ٣٧٢
هــي محــور مشــاريع المــواد، إلى إجــراءات فعليــة معــدة لمنــــع 
ـــة للبلــدان اــاورة، طــرح رأي يحبــذ  الأنشـطة الضـارة المؤذي
وضــع مشــروع مبــــادئ توجيهيـــة يمكـــن أن تتخـــذ أساســـا 

لترتيبات إقليمية أكثر تفصيلا بين الأطراف المعنية. 
واو – القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة 

فيمـا يتعلـق ببرنـامج العمـل الطويـل الأجـــل، أعربــت  – ٣٧٣
وفود كثيرة عن تقديرهـا لنظـر اللجنـة في هـذا الأمـر، وقـالت 
إـا تـرى أن الموضوعـات الجديـدة المقترحـــة مفيــدة للغايــة في 
ضوء احتمالات الحاجة إلى توضيـح القـانون في اـالات الـتي 
يمكن أن تنشأ فيها مشاكل عمليـة. وأكـدت أيضـا أنـه ينبغـي 
أن تركز اللجنة بصفة مبدئية على الموضوعات التي تنظر فيـها 
في الوقت الراهن. وفي هذا السياق حذرت الوفود اللجنة مـن 
اعتمـاد جـدول أعمـال مفـرط في الطمـوح ممـا قـد يمنعـــها مــن 
الانتــهاء مــن نظــــر المواضيـــع المختلفـــة المدرجـــة في جـــدول 
ـــد مناســب. وأعربــت الوفــود عــن تأييدهــا  الأعمـال في موع

بوجه عام للأولويـة الـتي أوصـت ـا اللجنـة بالنسـبة للنظـر في 
المواضيع. 

وطـرح تسـاؤل عمـا إذا كـانت المعايـير الـتي اعتمدــا  – ٣٧٤
اللجنـة في تحديـد برنـــامج عملــها الطويــل الأجــل تتســق مــع 
ـــدول  القـرار الـذي اتخذتـه بـأن تعكـس المواضيـع احتياجـات ال
والتطــورات الجديــدة في القــانون الــدولي، في الوقــت الــــذي 
تتمثل فيه أهم هـذه التطـورات الجديـدة في التطـورات المتصلـة 
بالقوى المؤثرة على المسرح الـدولي مـن غـير الـدول. وبـدا أن 
اللجنـة اختـارت أن تظـل داخـل حـدود المواضيـع المســـتهلكة؛ 
فمن بين المواضيع الخمسة المقترحة، توجد ثلاثة مواضيـع هـي 
من بقايا بحث مواضيـع أخـرى: فمسـؤولية المنظمـات الدوليـة 
ـــى  متصلــة بمســؤولية الــدول، وآثــار الصراعــات المســلحة عل
المعاهدات متصلة بقانون المعاهدات، وتقاسم المـوارد الطبيعيـة 
للـدول متصـل بالاسـتخدامات غـير الملاحيـة للمجـاري المائيـــة 
الدوليـة. وأشـير أيضـا إلى أنـه مـن بـين هـذه المواضيـع الثلاثـــة، 
يبدو أن موضوع مسؤولية المنظمات الدولية هو أكثرها أهميـة 
مــن الناحيــة العمليــة، نظــــرا للـــدور المســـتقل المـــتزايد لهـــذه 
المنظمـات وتزايـد كميـة الاجتـهادات القانونيـة الصـــادرة عــن 
المحــاكم الوطنيــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن موضــــوع تأثـــير 
الصراعات المسلحة على المعاهدات يبـدو موضوعـا عفـا عليـه 
الزمن في عصر اختفت فيه عمليـا الحـرب �الرسميـة� وحلـت 
محلها أشكال أخرى من الصراع تختلـف مـن حالـة إلى أخـرى 
وتسـتعصي علـى التدويـــن الــدولي. وأخــيرا ، فــإن موضــوع 
تقاسم الموارد الطبيعية للدول، وهو الموضـوع الوحيـد المتبقـي 
مـن المواضيـــع الأربعــة المقترحــة في مجــال البيئــة، يبــدو ضيــق 
النطـاق إلى حـد بـالغ، إذ اقتصـر، كمـا هـو مقـترح في دراســة 
الجدوى، على المياه والمـوارد المائيـة الجوفيـة المحصـورة. ولمـا لم 
ـــانون  يكـن مـن المسـتصوب توسـيع نطـاق الموضـوع ليشـمل ق
البيئــة البشــرية ككــل، فقــد تــرى اللجنــة أن تنظــر في مبـــدأ 
التحـوط الـذي كـان موضـع اهتمـام عـام كبـير، خاصـــة وأنــه 
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سـبق تطبيقـه في عـدد مـن الاتفاقيـات وفي كثـير مــن القوانــين 
الوطنية، ولكنه يحتاج إلى تعريف أوضح. 

ووفقـا لوجهـة النظـر هـــذه، فــإن اللجنــة، إن كــانت  – ٣٧٥
تعـتزم حقـا اتبـاع ـج يستشــرف آفــاق المســتقبل، عليــها أن 
تختـــار موضوعـــا يتعلـــق بحقـــوق الإنســـان أو بالاقتصــــاد أو 
بالتنمية. وطرح رأي مفـاده أن اللجنـة ربمـا تكـون قـد أرادت 
تجنب الازدواج بــين عملـها وعمـل الهيئـات الأخـرى المشـرعة 
للقوانين، أو ربما كانت بعض الميادين، مثل التنمية الاقتصادية 
على سبيل المثال، ليس من السهل تدوينها دوليا. فعلى الرغـم 
من أن معظم القوانين المعمول ـا في مجـال التنميـة مشـتق مـن 
المعــاهدات المتعــددة الأطــراف والمعــاهدات الثنائيــــة الخاصـــة 
ـــن  بتقــديم المســاعدة والتعــاون، ومــن ثم لا يســتصوب التدوي
الموحـد بالنســـبة لهــا، فــإن مــن المــهم التعــرف علــى المبــادئ 
الجديـدة الـتي اســـتحدثتها هــذه المعــاهدات، مثــل مبــدأ عــدم 
المعاملــة بــالمثل أو مبــدأ أفضــل الممارســــات، وتطويـــر هـــذه 

المبادئ. 
وفيمـا يتعلـق بـــالمواضيع الجديــدة المقترحــة، ذكــر أن  – ٣٧٦
على اللجنة أن تحدد مجموعة واضحـة مـن الأولويـات، وأشـير 
إلى أا كانت محقة في أن تعطي الأولوية لموضوع �مسـؤولية 
المنظمــات الدوليــــة� بـــالنظر إلى عولمـــة العلاقـــات الدوليـــة. 
والكثير يعتمد على المنظمات الدولية أنفسها التي بات عددها 
في تزايد، وأخذ نطاق ولايتها يتسع أكـثر فـأكثر. ومـع هـذا، 
فإن مركزها القـانوني أقـل وضوحـا بكثـير مـن مركـز الـدول. 
ومـن ثم، فلعلـه مـن اـدي النظـر في الموضـوع المتصـل بذلـــك 
الأمـر، ألا وهـو المركـز القـانوني للمنظمـات الدوليـة وقدرــا. 
وبالنسبة لموضوع المركز القانوني، رئي أن يكـون المبـدأ الأول 
ــــن أحكـــام القـــانون الـــدولي المتعلقـــة  لمعالجتــه هــو أن تتضم
بالمسـؤولية في المواضـع المنطبقـــة علــى المنظمــات الدوليــة، إلى 
جـانب القواعـد العامـة الســـارية في ميــدان مســؤولية الــدول، 
قواعـد خاصـــة تقتضيــها سماتــه المعينــة. وبالتــأكيد، فــإن قلــة 

الممارسات الدولية في هذا الشأن تصعب عمل اللجنـة. إلا أن 
المخطط الإرشادي واف ومحكم. ومما له أهمية خاصة الأفكار 
المطروحـة فيمـا يتعلـق بـتراكب المسـؤوليات، وهـــذا موضــوع 
حسـاس نظـرا للطبيعـة الخاصـــة للمنظمــات الدوليــة والتدابــير 

المضادة. 
وطـرح أيضـا رأي مفـــاده أن مســألة أثــر الصراعــات  – ٣٧٧
المسلحة على المعاهدات هي موضوع مثالي للتدوين وللتطوير 
التدريجي للقانون الدولي، نظـرا لوجـود وفـرة مـن الممارسـات 
الحديثـة للـــدول في هــذا الشــأن، وإن كــان تفســيرها يعتــوره 
الكثير من النقاط الغامضة. كما أن ظهور أنـواع جديـدة مـن 
الـتراع الـدولي والاحتـلال العسـكري يتطلـب دراســـة قانونيــة 
خاصـة. والمخطـط المتصـل بـالموضوع مـهم جـدا، وإن كــانت 
النقطـة ٢ �تعريـف المعـاهدة للأغـــراض الحاليــة� تثــير بعــض 
الأسئلة. ومن المؤكد أنه ليست هناك حاجـة إلى الوصـول إلى 
ــــام  تعريــف للمعــاهدة ســوى ذاك الــوارد في اتفاقيــة فيينــا لع
١٩٦٩. ولا ينبغي أن يســفر وضـع صكـوك جديـدة للتدويـن 

والتطوير عن تضاعف المفاهيم وخلق نقاط إام قانونية. 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع �طـرد الأجـــانب�، أشــير إلى  -٣٧٨
أنه متصل اتصالا مباشرا بالشواغل الأساسـية للقـرن العشـرين 
وأنــه أدرج بــالفعل في برنــامج العمــل الأول للجنــــة في عـــام 
١٩٤٨ في إطـار موضـوع الحـق في اللجـوء. وحـــق الــدول في 
طرد الأجانب لم يكن مطلقا مثارا للشك، ومن ثم، فـإن نظـر 
هـذا البنـــد ينبغــي أن يركــز بــالضرورة علــى حــالات الطــرد 
الجمــاعي الــتي حظرــا بــالفعل الصكــوك الرئيســية لحقــــوق 
ـــإن الطــرد الجمــاعي يحــدث  الإنسـان. وعـلاوة علـى ذلـك، ف
عـادة في ســـياق الكــوارث الوطنيــة الكــبرى، ومــن ثم، فمــن 
الأولى معالجتــه مـــن خـــلال برامـــج للمســـاعدة موجهـــة إلى 
جوانـب خاصـة بـالوضع لا مـن خـــلال تنظيــم قواعــد عامــة. 
ـــي  وفيمـا يتعلـق ـذا الموضـوع، ذكـر أنـه نظـرا لأن المسـألة ه
جزء من مجال تنفرد فيه الدولة بالسيطرة التامة باستثناء بعـض 
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القيود القليلة التي يفرضها القانون الدولي العام في مجـال حمايـة 
حقـوق الإنسـان، وخاصـة فيمـا يتعلـق بــاللاجئين وحقــهم في 
اللجوء، فلا يبدو أن الموضوع مناسب للتدوين بوصفه قانونـا 

دوليا . 
واعتـبرت بعـض الوفـود موضـــوع �المخــاطر الناشــئة  – ٣٧٩
عـن تجـزؤ القـانون الـدولي� مســـألة بالغــة الأهميــة؛ حيــث أن 
عددا كبيرا من الهيئات الدولية تشارك في تدوين فروع مختلفـة 
ـــذي لا توجــد فيــه بــالفعل  مـن القـانون الـدولي، في الوقـت ال
اتصـالات متبادلـة فيمـا بينـها أو بينـها وبـين اللجنـة. ومــن ثم، 
فالأمر، كما أوضحت الحكومـات وكمـا بـين فقـهاء القـانون 
مـرارا ، ينطـوي علـى خطـر حقيقـي. غـــير أن الشــكل الــذي 
سيتخذه عمل اللجنة في هذا الشأن غير واضـح. وأشـير أيضـا 
إلى أن التضاربـات الفعليـة والمحتملـة الناشـئة عـن تنـوع النظـــم 
القانونيـة والهيـاكل الحاكمـة لوضـــع مــا أيســر علــى الوصــف 
والتحليـل مـن محاولـة اللجنـة إيجـاد حـل لهـا. وأوضـح في هـــذا 
الســياق أيضــا أن هــذا الموضــوع، وإن كــــان مـــن مواضيـــع 
الساعة، يتطلب فيمـا يبـدو اختيـار طرائـق وأسـاليب للتدويـن 
بـدلا مـن وضـع نظـــام قــانوني محــدد. وإذا كــان الهــدف هــو 
مساعدة الدول على تحقيق قدر أوفى من الفـهم للمشـكلة مـن 
أجـل تجنـب الإغـراق في التجـزؤ الـذي يحمـل في ركابـه خطــر 
التضارب بين النظم القانونية، فلعل مــن الأفضـل تنظيـم حلقـة 

دراسية ذا الشأن. 
ورئـي أيضـا أن موضـوع المخـاطر الناشـئة عـــن تجــزؤ  – ٣٨٠
ـــى رأس أهــم الموضوعــات، وأن مــن  القـانون الـدولي يـأتي عل
المسـتصوب أن يصـاغ عنوانـــه صياغــة أقــل ســلبية (مثــل أثــر 
التنوع في القانون الدولي)، لأنـه في الوقـت الـذي قـد ينطـوي 
فيه تجزؤ القانون الدولي على مخاطر تتصـل بظـهور عـدد كبـير 
من القوى الجديدة على المسرح الـدولي وتزايـد عـدد القواعـد 
الموجـودة وتنوعـها، فمـن الممكـن أيضـا أن يتيـح هـذا التجـــزؤ 
فرصـا جديـدة لعـلاج مـــا يقــال عــن التضــارب بــين القــانون 

الدولي الجديد والعرف الـدولي، وتلبيـة احتياجـات الجماعـات 
المختلفة، ومواجهة عولمة الاقتصاد، واستخدام التكنولوجيات 
الجديدة والتقدم العلمي. والواقع أن النظم الخاصة الـتي بعثـت 
علـى قلـق البعــض هــي، بالنســبة للمجتمعــات التعدديــة الــتي 
ظــهرت في الســنوات الأخــيرة، وســيلة للتكيــف مــع التغيـــير 
والتوفيـق بـــين التنــوع (الوطــني) والتجــانس (الــدولي). ومــن 
المسـلم بـه أن هـذا ينطـوي علـى بعـض المخـاطر، ولكـن هـــذه 
النظم هي محاولة للعثـور علـى إجابـات للخيـارات المحـيرة الـتي 
ظـهرت مؤخـرا مـع احـترام التنـــوع وتعــدد المراكــز في نفــس 
الوقت. وقد يبـدو لفقـهاء القـانون الـدولي أن النظـام القـانوني 
الجديـد محفـوف بالمخـــاطر، أو ربمــا كــان مصــدرا للفوضــى، 
ولكـن بعـض الوفـود اعتـبرت أن هـذا النظـام أكـثر اتسـاقا مـع 

الوضع الدولي المتزايد التعقيد. 
وعلاوة على المواضيع الـتي اقترحـها فريـق التخطيـط،  – ٣٨١
قدم اقتراح بأن تولي اللجنة الاعتبار لموضوعـي �عـدم التميـيز 
في القانون الدولي� و�المبدأ التحوطي�. وترى وجهـة النظـر 
هذه أنه لا يجوز للجنة أن تغفل مـن نظرهـا موضـوع �قـانون 
تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية�، الذي حذف مـن 
ـــواد الخاصــة بمســؤولية الدولــة؛ وأن عــدم وجــود  مشـاريع الم
قواعـد واضحـة قـد أدى إلى نشـوء مجموعـة كاملـة مـن النظــم 
ـــها، ممــا أكــد عرضــا  الخاصـة الـتي تفتقـر إلى التنسـيق فيمـا بين

الحاجة إلى دراسة المخاطر الناشئة عن تجزؤ القانون الدولي. 
وأعربـت بعـض الوفـود أيضـا عـن قلقـها حيـــال الميــل  – ٣٨٢
المـتزايد إلى الـترويج لوضـع �قوانـين غـير ملزمـة�. وقــالت إن 
القانون غير الملزم يشـكل خطـوة انتقاليـة بـين القـانون العـرفي 
والمعاهدات وأنه يجعـل التدويـن ممكنـا في كثـير مـن الحـالات. 
ومـع ذلـك، فـلا يجـب اسـتخدام القـانون غـير الملـــزم كوســيلة 
لتجنـب اعتمـاد صكـــوك ذات طــابع ملــزم. كمــا أن اعتمــاد 
ـــادئ توجيهيــة لا تثبــت فيمــا بعــد في شــكل  إعلانـات أو مب
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اتفاقـات ملزمـة للـدول يشـكل نمطـا غـير مسـتحب في تدويـــن 
القانون الدولي وتطويره تدريجيا . 

ــــة الدراســـية الخاصـــة بالقـــانون  وفيمــا يتعلــق بالحلق – ٣٨٣
الدولي، أعرب عدد من الوفود عن تأييده لوضع برنامج يوفـر 
زمالات لشباب المحامين بغية توعيتهم بتطبيـق أحكـام القـانون 

الدولي وإثارة حماسهم لتطبيقه. 
 
 


